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1 

 ةــدمـقمـ

أدى تحول الجزائر من دولة متدخلة الى دولة ضابطة الى احداث هیئات جدیدة، تدعى 
السلطات الإداریة المستقلة، وخول لها مهمة ضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة وهذا لغرض 
ضمان حیاد الدولة، وكذا تحقیق الفعالیة الاقتصادیة عن طریق تحریر المجال الاقتصادي لصالح 

أوضاع الاقتصاد تبعا لتغیر أن هذه النشاطات تتغیر وتتحول بسرعة فائقة وتتقلب السوق، ذلك 
عاة تلك والسوق مما یفرض على قواعد ضبطها مسایرة هذه التحولات والتحلي بالمرونة اللازمة لمرا

وذلك في إطار إزالة التنظیم السابق واستبداله بتنظیم جدید یتماشى ومرحلة  ،التقلبات والتغیرات
اقتصاد السوق، كون الإدارة الكلاسیكیة غیر قادرة على احتواء هذا التحول ومسایرته بسبب عدم 
ملائمة الوسائل التقلیدیة للتعبیر عن السلطة وكذا تلبیة الحاجة الجدیدة للضبط الاقتصادي وحمایة 

 الحریات.

ت بین المقتضیات تقلیدیة للتنظیم التي وقعال الالیاتولقد جاءت فكرة الضبط لمعالجة قصور 
الأیدیولوجیة والسیاسیة من جهة، والمستلزمات الإجرائیة والشكلیة المرتبطة بتحرك أجهزة الدولة 
وبنیات المجتمع من جهة أخرى. فالتنظیم الكلاسیكي لإدارة الدولة لا یتوافق مع طبیعة وظیفة 

ها الطابع السیاسي الدولة وكذا تحركات وتقلبات السوق، كون الإدارة التقلیدیة یغلب علی
والأیدیولوجي مما یجعلها غیر محایدة عند معالجتها للقضایا المطروحة في الحقل الاجتماعي 

 والاقتصادي، الشيء الذي أدى الى احداث هذه الهیئات الإداریة الجدیدة.

الإداریة المستقلة على أنها أجهزة وطنیة وهي عكس الإدارة التقلیدیة  السلطات اعتباریمكن 
تتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة، سواء بالنسبة للسلطة التنفیذیة أو للسلطة التشریعیة، لكنها  اذ

 .1تخضع للرقابة القضائیة

وتجدر الإشارة إلى أنه لیس للسلطات الإداریة المستقلة نظام موحد، حیث نجد أن تكوین هذه 
تها، والطرق التي تؤمن الهیئات وطریقة تعیّن أعضائها، وأیضا إجراءات الطعن في قرارا

هناك من بین هذه السلطات ما یتمتع  استقلالیتها تختلف من هیئة إلى أخرى، أضف إلى ذلك أن
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ومنها من لا یتمتع بها، كما أنها لا تعتبر لجان استشاریة 
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التالي لا تخضع لمبدأ التدرج ولا مرافق عامة وكذلك لا تخضع لأي رقابة إداریة أو وصائیة، وب
 .الهرمي الذي تتمیز به الإدارة والهیاكل المكونة لها

عدة مهام  خولهابموجب النصوص القانونیة المنظمة لهذه السلطات المشرع الجزائري و 
وصلاحیات، وذلك حسب نوع القطاع الذي تعمل على ضبطه، ومن بین هذه السلطات نذكر 
سلطة إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة، بالإضافة إلى سلطة توقیع العقاب في حالة مخالفة 
العون الاقتصادي للأنظمة والقوانین، وفي المقابل أخضع المشرع أعمال هذه السلطات للرقابة 
القضائیة التي تمارسها الجهة القضائیة المختصة. غیر أن اعتراف المشرع بشكل صریح أو 
ضمني باستقلالیة هذه السلطات ، أدى إلى وجود خلاف بین الفقهاء حول مدى إلزامیة خضوعها 

بعض من الفقهاء أن تكریس الرقابة القضائیة یعتبر تعدي على الللرقابة القضائیة، حیث یرى 
ها، مما یعطل مهامها ویقلل من سلطتها الضبطیة، إلا أن البعض الأخر من الفقهاء یرى استقلالیت

ضرورة خضوعها لرقابة القضاء شأنها شأن السلطات الإداریة التقلیدیة ، بحجة أن عدم خضوعها 
به لرقابة القضاء یتنافى مع المبادئ الدستوریة ، ولا یتناقض تماما مع مبدأ الاستقلالیة التي تتمتع 

 .1بل على العكس فهو یؤكد على الطابع الإداري

أكد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة 
شرعیة إذ لا یمكن أن تكون الوظیفة الضبطیة المخولة لها الالمستقلة، خضوع أعمالها لقضاء 

الوحیدة التي تضمن والألیة ون الذي یحكمها قانونا شرعیة الا إذا كانت متطابقة مع نظام القان
شرعیة قراراتها هي خضوعها الى مبدأ رقابة القضاء، الذي یستمد أساسه من المصدر الأساسي 

الدولة، والقوانین المنشئة  وعمل مجلس، والقانون العضوي المتعلق بتنظیم صلاحیات وهو الدستور
 لها بموجب نصوص خاصة.

بة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة هو إقحام فئة القضاة إن الهدف من تكریس الرقا
، وذلك عن طریق تقویم القرارات الصادرة عن هذه للمساهمة بعدة طرق في عملیة الضبط

السلطات الجدیدة ومراجعة مدى تطابقها مع الأسس القانونیة التي قامت علیها، غیر أن الأصل 
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دارة بشكل عام، أما القاضي إذا تدخل في هذه العملیة في هذا، أن عملیة الضبط تعد من مهام الإ
 .1فیكون من باب الرقابة اللاحقة فقط

هذا الموضوع بأنه بالرغم من أن مصطلح السلطات الإداریة المستقلة هو  أهمیةوتتجلى 
هوره قد مس مجالات كثیرة في الدولة خاصة الوتر الحساس ظ أن لاجدید عن دول العالم الثالث، ا

هو المجال الاقتصادي، وهذا ما یدل على أهمیتها ووظیفتها الحساسة، حیث أنها صنعت الذي 
 وجه جدید للدولة وأخذت أشكالا وأبعادا مختلفة من الضبط القطاعي.

ن انشاء هذه السلطات أدى الى ظهور فرع قانوني جدید من القانون الاقتصادي الجزائري إ
للمنافسة والسوق مجموع القواعد والإجراءات الخاصة والذي یضم إضافة الى القواعد المنظمة 

 بأدوات الضبط.

وهذا ساهم في بعث حركة واسعة وشاملة في أكبر البلدان الدیمقراطیة في العالم، والذي یمیل 
 للخروج الى أنماط جدیدة وتوزیع جدید خاصة في المجال الاقتصادي.

 هذه الدراسة الى: من  هدفنومنه 

یما تتجلى صول المعرفي حول هذه السلطات الإداریة المستقلة، وفمعرفة وتطویر المح
لأنها تعد هیئات جدیدة في الجزائر ولازالت محل معرفة وتوسیع وكذلك  نشاطاتها واستقلالیتها

 هي الرقابة القضائیة.و لإبراز أهم رقابة تخضع لها بغض النظر عن استقلالیتها 

 اختیارنا للموضوع: سبابأ السلطات فإنوبالنظر الى الاهمیة التي تحظى بها هذه 

حداثة السلطات الإداریة المستقلة واختلافها عن الهیئات الإداریة التقلیدیة جعل ترجع الى أن 
المشرع یتذبذب في تكریس الرقابة القضائیة على قراراتها، وهذا هو السبب الذي دفعنا الى البحث 

دور القاضي ومدى رقابته على صحة قراراتها والفصل في النزاعات المتعلقة بها. وبهذا الصدد  في
 جوهریة تتمثل في: إشكالیةوعنا عدة تساؤلات خصصنا من خلالها یطرح موض

 ما هو الدور الذي یلعبه القاضي في الرقابة على قرارات السلطات الإداریة المستقلة؟
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بعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي في إطار التعریف بالمفاهیم ات وللإجابة على الإشكالیة
المنهج على هذا  ساعدنایالمرتبطة بالسلطات الإداریة المستقلة، وابراز حدود استقلالیتها كما 

 الالمام باختصاصاتها وابراز الأساس القانوني للرقابة القضائیة علیها.

 فصلین:على الإشكالیة ارتأینا الى تقسیم البحث الى وللإجابة 

 .انوني للسلطات الإداریة المستقلةالإطار الق الفصل الأول:حیث نتناول في  •
 المستقلة الإداریة للسلطات القانونیة الطبیعة :الأول المبحث –
 المستقلة الاداریة للسلطات الممنوحة الاختصاصات :الثاني المبحث –

 الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة. الفصل الثاني:وفي  •
 المستقلة الضبط سلطات على القضائیة للرقابة القانوني الأساس :الأول المبحث –
 القضائیة للرقابة تخضع التي المستقلة الاداریة السلطات أعمال :الثاني المبحث –

  



 

 

  

الأول الفصل  

المستقلة الإدارية للسلطات القانوني الإطار  



 الإطار القانوني للسلطات الإدارية المستقلة   الفصل الأول:

6 

 :الأولالفصل 

 انوني للسلطات الإداریة المستقلةالق الإطار
الهیئات الإداریة المستقلة مؤسسات جدیدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في  تبرتع

الجزائر. فهي لا تكتفي بالتسییر وانما تراقب وتضبط نشاطا معینا في المجال الاقتصادي بهدف 

الحفاظ على توازنه. وتختلف هذه الهیئات باختلاف علاقتها مع الدولة خاصة السلطة التنفیذیة. 

القول ان الدولة بواسطة هذه الهیئات قد سلكت طریقا غیر مباشر لضبط وتنظیم المجال  فیمكننا

الاقتصادي. فالسلطات الإداریة المستقلة هي هیئات وطنیة ذات طابع اداري، لا تخضع لا للسلطة 

فیة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة، فهي عكس الإدارة التقلیدیة تتمتع بالاستقلالیة العضویة والوظی

 ولا تخضع الا للرقابة القضائیة.

على  المستقلة الإداریة السلطات عبارة یطلق لم أنه في الفرنسي الجزائري سایر نظیره المشرع

 البرید كسلطة بعضها على اقتصر بل الاقتصادي، المجال في الضبط سلطات جمیع

 مصطلح الفرنسي المشرع إطلاق أن غیر .المیاه ضبط وسلطة النقل، ضبط سلطة والمواصلات،

 "سلطة" مصطلح من بالمقصود تتعلق من التساؤلات العدید أثار الآخر، دون البعض على" سلطة"

 أو منظمة الفرنسي المشرع وصف وان المنظمات، فحتى أو بالهیئات یسمیها لم ولماذا تحدیدا

 تمتعها مع التقلیدیة، الإدارة إطار من ذلك إخراجها وراء من ینبغي فإنه سلطة، بأنها ما هیئة

الطبیعة وعلیه سنتناول .التقلیدیة الإدارات لیست كباقي أنها لتأكید والاستقلالیة الإداري بالطابع

الاختصاصات الممنوحة كما سنقف عند المبحث الأول في  القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة

  .المبحث الثاني في للسلطات الاداریة المستقلة
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 :الأولالمبحث 

 نونیة للسلطات الإداریة المستقلةالطبیعة القا

في  حساسة قطاعات خلاله من برزت جدیدة بدایة العشرین القرن من الخمسینیات عقد شكّل

 أسلوب مرن عن البحث اللاّزم من فكان السّوق، اقتصاد وقطاع الإعلام كقطاع الاجتماعیة الحیاة

 والتقني الإیدیولوجي بالنظام متعلقة ولأسباب .القطاعات هذه خصوصیة یراعي القرارات اتخاذ في

 وعدم الاقتصادي، القطاع خاصة وبصفة بعض المجالات في المباشرة الدولة تدخلات كرفض

 زجر سلطویة، أكثر تنفیذیة رات قرا العمومیة عن السلطة للتعبیر الكلاسیكیة والوسائل تلاؤمها

 الفقه اتفق الإدارة، سلطویة تلیین على تعمل إنشاء أجهزة في التفكیر تم-فعالیة بدون قضائي

 الإداریة المستقلة". بالسلطات تسمیتها على مؤخرا

كانت السلطات الإداریة المستقلة تشكل  إذا انه Jacques Chevalier حظ الاستاذهذا ولا
أنها  در وو تتمیز بالغموض وعدم التحدید  نشأتهاحدود هذه الفئة بقیت منذ  قانونیة فانالیوم فئة 

فانه  بها،تتمتع  والصلاحیات التي تدخلها،مجالات و  الأساسیة،في أنظمتها  وبالنظر للتنوعالیوم 
وعلیه سنقف عند تردد الفقه  إیجاد نقطة تقاطع مشتركة بینهما من الصعب الوصول بسهولة الى

حدود الاستقلالیة و  المطلب الأولوالقضاء حول الطبیعة القانونیة للسلطات الاداریة المستقلة في 
 .المطلب الثانيفي  الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة

 

 :الأولالمطلب 

 نونیة للسلطات الإداریة المستقلةتردد الفقه والقضاء حول الطبیعة القا

الفرنسیة  التشریعات أعطت فقد السلطات، من النوع هذا على تتوفر المتقدمة الدول كل تكاد

عملیات  لجنة فیه نجد الذي الاقتصادي القطاع ذلك من القطاعات، مختلف في لها قویا نفسا
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 بدایة مع إلا الجزائر في السلطات من النوع هذا یتبلور ولم .المنافسة ومجلس البورصة،

 .1التسعینیات

منذ ظهور السلطات الإداریة المستقلة لقیت نقاشا مستفیضا سواء من جانب الفقه او جانب و 
التي تشكل في  الجدیدة،في ذلك یرجع الى طبیعة تكوین هذه الفئة القانونیة  السببولعل  القضاء،

حیث لا تتمتع كل هذه الهیئات داخل الفئة التي تنتمي الیها بنفس  ومتناسقا،حد ذاتها كلا متجانسا 
 .العمل على مستواها ولا نظامالخصوصیات ولا بنفس التشكیلة 

تخوّل  التي الأخیرة هذه التقریر، بسلطة تتمتع تقلةالمس الإداریة سلطاتالملاحظ أن ال
حیث  من محدود قانوني أثر ذات والتنظیمیة الفردیة رات ار الق اتخاذ صلاحیة الضبط لسلطات
ولكن  الموضوعیة أوصافه القانون من تأخذ فهي تعالجها، التي الموضوعات حیث ومن الزمان
فسلطة  التشریعات، من مرتبة أدنى إداریة سلطة عن الصادرة والتنظیمیة الفردیة القرارات هذه تظل

الهیئات  عن تمیزها الاقتصادي المجال في الضبط سلطات تحوزها التي المستقلة التقریر
تلزم  لا والتي الفنیة، بالآراء الإداریة السلطات لأعضاء مساعدة فنیة هیئات تعد التي الاستشاریة

بوصفها  الذاتیة قیمتها من تستمدها علیه تأثیر قوة الغالب في لها كان وان ، قانونا الإداري الرئیس
 .واسعة خیرة ذوي فنیین رجال عن صادرة راء آ

                                                           
 وتتمتع مستقلة، وهو سلطة إداریة أعلى مجلس یحدث: "منه  52المادة تنص إذ للإعلام الأعلى المجلس المشرع الجزائري أنشأ حیث 1

 یعمّر لم المجلس هذا أن غیر البصري، السمعي القطاع في ضبط مستقلة سلطة المجلس المالي". فاعتبر والاستقلال المعنویة بالشخصیة

 المؤرخ 253-93ال مرسوم بموجب 1993عام المجلس حل علیه ترتب الذي الأمر بالجزائر، الإعلام یعیشها التي كان للمشاكل بالنظر طویلا

 للإعلام. الأعلى بالمجلس والمتعلق 1993 أكتوبر 26 في

 نشاط مهّد كما المصرفیة، واللجنة والقرض مجلس النقد استحداث تم بموجبه الذي والنقد، بالقرض المتعلق القانون صدر 1990سنة  وفي

المنافسة  ترقیة على یعمل الذي المنافسة، مجلس أنشأ آخر مجال وفي ،1993عام  البورصة ومراقبتها عملیات تنظیم لجنة لإنشاء البورصة

 .الحرة للمنافسة المنافیة الممارسات مختلف من وحمایتها

 السلكیة والمواصلات للبرید الضبط فأنشأ سلطة والاتصالات بالبرید المتعلق التشریع في النظر الجزائري المشرع أعاد 2000 سنة وفي

 القطاعات كافة رقابته تشمل الذي المنافسة مجلس باستثناء محدد، مجال بضبط تتكفلالتي  المستقلة الإداریة السلطات من وغیرها واللاسلكیة،

 في المجال معینة السلطات من نموذجا إلا ماهي الاقتصادي المجال في الضبط فسلطات الضبط لذلك بهیئة مزودة كانت وإن الأخرى حتى

 .السّوق في طرف كل والتزامات حقوق على وللحفاظ بینها التوازن لتحقیق الاقتصادي
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 إضافة إلى ذلك فإن هذه السلطات تمتلك صلاحیات واسعة في إطار تجزئة الإدارة
Démembrement de l’administration،  التي تعني تخویل اختصاصات هي عادة من

إلى السلطات الإداریة المستقلة، فمثلا الصلاحیات التي كانت من اختصاص صلاحیات الدولة 
 فقد وزیر كما مستقلة، ضبط هیئة وزیر التجارة سابقا، استحوذ علیها مجلس المنافسة باعتباره

 من اختصاص حالیا تعود والتي المصرفي، المجال في له مخوّلة كانت التي الصلاحیات المالیة
 .1والقرض النقد مجلس

 ونیة للسلطات الإداریة المستقلةالفقه حول الطبیعة القان الأول: ترددفرع ال

ترددت الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة بین اعتبارها كما تدل على ذلك تسمیتها 
الجهاز التنفیذي  إطارفي  ومتمیزة حتىوبین كونها سلطات اصیلة  التنفیذي،إداریة تابعة للجهاز 

لنظر ثلاثیة السلطات لتشكل سلطة رابعة با إطارتماما عن  خصوصیات، وبینبما لها من 
 والأفكار وتقاربها فيالآراء  وذلك لتباعدلهذا لقى الفقه نقاشا حادا . للاستقلالیة التي تتمتع بها

 الفرنسي.بعض الأحیان خصوصا الفقه 

بمعنى ان  إصداره،یتمحور هذا المفهوم حول نقطة جوهریة تتمثل في سلطة اخذ القرار او 
الاشكال  القرارات، لكنأي مؤسسة او جهاز كي یكیف بأنه سلطة یجب ان یتمتع بسلطة اصدار 

حیث جوهرها القانوني فهي لیست  المشرع قرارات لكن من یكمن في الاعمال التي تعد في نظر
فكرة  في المراكز القانونیة ولذلك یذهب اغلب الفقه الى اعتماد تأثرلا  لأنهاحقیقیة بالقرارات ال

وفي   Mourice Houriou – Jilles Darcy القرارالمتزعمین لهذا  ومن الفقهاء التنفیذيالقرار 
یقصد بالتنفیذي ذلك القرار الذي یتمتع  یمكن انعن كونه انه معنى اخر هناك فقهاء مدافعین 

یكون قابلا للتنفیذ بالانفصال عن كل طعن  وهي ان الإداري،بالخصائص الأساسیة في القانون 
 .SabourinPaul  ،Georges Depuis 2 قضائي مثل الفقیه

 

                                                           
كلیة بوغویطة كوثر، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون العام المعمق،  1

 .9 ص، 2016الحقوق، ملحقة مغنیة تلمسان، سنة 
خرشي الهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضاغطة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق،  2

 .90 ص، 2015-2014جامعة سطیف، سنة 
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 :ثلاثة اتجاهاتنستطیع ان نلخص هذه الآراء على  وبهذا الصدد

 الراي الأول  :أولا

ویرى أنصاره ان السلطات الإداریة تعتبر بمثابة سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث التقلیدیة 
وأیضا  بالسلطةالمشرع على بعضها حیث نعتها صراحة  أطلقهاالمعروفة استنادا الى التسمیة التي 

من استقلال في مواجهة الحكومة مما یخرجها من الى ما تتمتع به هذه السلطات الإداریة  استنادا
الى الدستور الفرنسي قال بمبدأ الفصل  التقلیدیة، وأخیرا استنادافئة المؤسسات او المرافق العامة 

یحدد عدد هذه السلطات بما یسمح من وجهة نظر هذا الفریق من الفقهاء  ولكنه لمبین السلطات 
 التقلیدیة.ثلاث سلطات جدیدة بجوار السلطات ال بإنشاء

القول ان المشرع الفرنسي لم یدر بخلده مطلقا انشاء سلطة رابعة بجوار السلطات  وسبق لنا
عدد السلطات الا ان هذا امر مستقر في التقالید  یحدد وإن لمالإداریة التقلیدیة كما ان الدستور 

نظرة شاملة الدستوریة المقارنة كما ان نصوص الدستور نفسها توضح عند النظر الیها 
لا ثلاث اختصاصات ووظائف ثلاث سلطات فقط مما یعني على سبیل القیاس انه لا توجد ا

 .سلطات فقط حددها الدستور

من مجرد صدور قانون عادي بل یحتاج الى وسیلة  أكثركما ان انشاء سلطة جدیدة یتطلب 
ت الإداریة المستقلة من كما ان ما تتمتع به السلطا التأسیسیة،السلطة  وهيذلك  أبرمندستوریة 

السلطات الأخرى كان بهدف تمكینها من أداء مهامها الخاصة بطریقة  وكبیر اتجاهاستقلال واضح 
 الخ ...رئاسيوإشراف مرنة بعیدا عن التعقیدات الحكومیة من روتین 

كما انه لا یمكن الاستناد الى مجرد التسمیات التي یسبغها المشرع على فئة ما للقول 
تتوافر في الفئة الجدیدة كل  ولو لمضمن فئة أخرى تتشابه معها في نفس التسمیة حتى  بإدراجها

فلیس من المنطقي ادراج السلطات الإداریة  سلفا،في الفئة الموجودة  لإدراجهاالخصائص المطلوبة 
السلطة" على بعض من اسم "المشرع  إطلاقالمستقلة ضمن سلطات الدولة التقلیدیة لمجرد 

 .1الأربعلسلطات الإداریة المستقلة لا یتجاوز عددها ا

                                                           
 .53 ص، 2000حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر , 1
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السلطات الإداریة المستقلة ضمن السلطات  بإدراجمجاراته للقول  وان أمكن رأيا الذبل ان ه
السلطات  ىسلطات فان هذا لن یصدق الا عل أربعالثلاث التقلیدیة لیصبح عندنا في النهایة 

سلطات بل تم  أربعصراحة اسم "السلطة" هي لا تتجاوز  علیها المشرع أسبغالإدارة المستقلة التي 
 .1السلطة"نعت "عیها المشرع صراحة  أطلقالا فقط اثنتان فقط  ولم یتبقالغاء اثنتین منها 

بأكثر من عشرین  وهي تقدرن كان الامر كذلك فما وضع باقي السلطات الإداریة المستقلة إ و 
 وبسیطة لا بدیهیة،لكل ما سبق فان الراي السابق لا یصمد امام حقائق  للزیادة؟سلطة قابلة 

 ومستبعد تماما.مهجور  وهذا الرأي لإظهارهاتحتاج الى عناء 

 الثاني: الرأي ثانیا

هذه السلطات تعتبر بمثابة سلطات قضائیة او شبه قضائیة مما یجعلها تندرج في  ویرى ان
الرأي الى بعض الصلاحیات الممنوحة لبعض من هذه السلطات لحل  واستند هذاالسلطة القضائیة 

ما یصدر من بعض هذه السلطات قد یصل الى درجة الحكم الحائز لحجیة  والى انالمنازعات 
الإجراءات المتبعة امام هذه السلطات  والمهم هذه البنكیة،كما في حالة اللجنة  به،الامر المقضي 

ام الجهات القضائیة مثل الضمانات الممنوحة للخصوم كحق تتشابه مع ما هو معمول به ام
 الخ.... والملفات ومبدأ العلنیةالاستعانة بمحام وحق الاطلاع على المستندات 

على هذا الرأي بأن هناك العدید من الهیئات التي یسند لها القانون وظیفة حل  ویمكن الرد
لها خصائص معینة قضائیة فهذه الأخیرة ضمن السلطة ال بإدراجها أحد ولم یقلبعض المنازعات 
 ...الخ.والطعن امامها لأعضائها والضمانات الممنوحةبها  وسیر العملمن حیث تشكیلها 

 فإنها المنازعاتبطریقة او بأخرى بحل بعض  وان ساهمتوالسلطات الإداریة المستقلة 
بین الافراد بل هي منازعات محددة على سبیل الحصر لیس من بینها تلك المنازعات القائمة 

الطبیعیة او المعنویة أیضا لان الطرف الاخر قد یكون  وبین الأشخاصمنازعات بین الإدارة 
شركة او مؤسسة بل ان بعضا من السلطات المستقلة یتدخل لحل منازعات قد تدق بین هیئات 

 الأساس،الى حل النزاع بطریقة ودیة في  هذا التدخل غالبا ما یهدف وبعضها البعض.إداریة 
 عقوبات.او  اتجزاءتحظى سلطة إداریة مستقلة بحق توقیع  وناذرا ما

                                                           
 .56 ص سابق،حنفي عبد االله، مرجع  1
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 الغاءیصدر عن السلطات الإداریة یعتبر بمثابة قرارات إداریة یجوز الطعن فیها  وان ماكما 
قضائیة صادرة من درجة من درجات المحاكم یتم  ولیست احكامامجلس الدولة  تعویضا امام وا

كما وان معظم ما یصدر عن هذه السلطات من قرارات فاصلة  الأعلى،رجة الطعن فیها امام الد
بعض ما تصدره بعض من  وان حظيفي نزاع ما تحتاج الى أداة تنفیذیة لوضعها موضع التنفیذ 

هذه السلطات بحجیة الامر المقضي فان هذا یمثل استثناءا محدودا لا یجوز القیاس علیه او 
 الإداریة.القرارات  إطاره القرارات في ذلك هذ وتبقى رغمالتوسع فیه 

أخیرا ان انشاء المشروع لوسیلة السلطات الإداریة المستقلة لحل بعض  ویمكن القول
المنازعات كان تفادیا لبعض السلبیات الموجودة في النظام القضائي التقلیدي حیث اثبتت التجارب 

ض المنازعات فكان یلزم وجود هیئات عدم جدوى الأسلوب العقابي او الزجري للحد من بعالعلمیة 
 عقابیة.منها  أكثر وحلول ودیةمتمیزة تعمل على إیجاد حلول وقائیة منها زجریة 

 حیث والجهات القضائیةذكره أخیرا ان هناك تعاون وثیق بین هذه السلطات  ومما یجدر
في نزاع معروض  تستعین هذه الأخیرة في أحیان كثیرة بالرأي الفني للسلطات الإداریة المستقلة

 امام القضاء.

  الثالثالرأي  :ثالثا

 ،والغالبالراجح  وهو الرأيبالطبیعة الإداریة للسلطات الإداریة المستقلة  ویقول أنصاره
 ولحمایة الحریاتفالسلطات الإداریة المستقلة وسیلة تم اللجوء الیها لمحاربة البیروقراطیة الإداریة 

التقلیدیة بل یلزم لها هیئات  والمرافق الإداریةجدیدة لا تصلح لتلبیتها الهیئات  ولتلبیة احتیاجات
 مراجحة،بطریقة تستطیع القیام بمهامها  والحریة والمرونة حتىجدیدة تتمتع بقدر من الاستقلال 

طبیعة ما  تطلبها وتخصصات محددةیتطلب خبرات فنیة هذه السلطات الجدیدة  وان عملكما 
 والمتعلقة بالأمن والاجتماعیة والثقافیة بلمن مهام مختلفة في المجالات الاقتصادیة یسند الیها 

 1أحیانا.القومي 

 والمواطن فهيبمثابة الجسر الذي یربط بین السلطة  ولا تزالالسلطات كانت  وان هذهكما 
لحل المنازعات بطریقة ودیة ووسیلة لتبصیر المواطن  وهي وسیلةحلقة وصل جیدة بین الاثنین 

                                                           
 .58 صحنفي عبد االله، مرجع سابق،  1 
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التي یریدها حتى یقف على حقیقة الأوضاع  وامداده بالمعلوماتبحقوقه وواجباته بل وتثقیفه 
 والمشاركة.السائدة في بلده على كافة الأصعدة بما یحقق أكبر قدر من الشفافیة 

ماعي تلك الوظیفة الملقاة أصلا على بوظیفة التنظیم الاجتانها تقوم اجمالا  ویمكن القول
 وقد تكونمختلفة قد تكون سیاسیة  ولكن لأسبابعلیها الاضطلاع بها  والتي یجبعاتق الدولة 

المهنیة  وكذلك القوىتتبعها القنوات التقلیدیة " السلطات الثلاث "  والأسالیب التيالقواعد  فنیة فان
یتطلب  وقطاعات معینةبمثل هذا الدور في مجالات  "النقابات "قد تبدو غیر كافیة او غیر ملائمة

 .والعلمیة والخبرات العملیةقدرا معینا من التخصص الفني 

لا تعمل  الدولة فهيإدارات  ومتمیز مناذن السلطات الإداریة المستقلة ما هي الا نوع جدید 
وهي وان كانت  .المعلنةبمنأى عن الأهداف الحكومیة  ولا تعملبمعزل عن العمل الحكومي العام 

 منها:في العدید من الأوجه  ومتمیز یتمثلتعتبر ضمن إدارة الدولة الا انها تتمتع بوضع خاص 

 السلطات المختلفة  والواضح اتجاهاستقلالها الأكید  .1
 محكمة-ئیة العلیا (مجلس الدولة تتكون من أعضاء الهیئات القضا تشكیلها، حیثطریقة  .2

القانون كأساتذة  ومن رجالالبرلمانیین السابقین  )، ومنالمحاسبات محكمة-النقض
المجالات المختلفة  والفنیین فيالجامعات ومن ممثلي القوى المهنیة ومن المتخصصین 

 ..... الخ
 عدم قابلیتهم للعزل. وأعضائها مثلالضمانات الممنوحة لرؤسائها  .3
انها تتجاوز  حة، بللائانفرادها بوضع القواعد التي تحكم عملها مما یجعلها تملك سلطة  .4

تقوم به اللجنة اللوائح الخاصة بتنظیم المجتمع في بعض المجالات مثلما  ذلك وتضع
من وضع القواعد المتعلقة بالتعبیر السیاسي  CNLLوالحریات الوطنیة للاتصالات 

والمرئیة وحق الرد والقواعد العامة الخاص بإنتاج الاعمال المسموعة  والحملات الانتخابیة
 .1والمنشورة

 عملها.حریتها في ممارسة  .5
 ومیة.عدم تلقیها ایة تعلیمات او توجیهات او أوامر حك .6
 استقلالها المالي اتجاه الحكومة. .7
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 رئاسیة او لقواعد التدرج الرئاسي.عدم خضوعها لسلطة  .8
 جعل أداة انشائها هي القانون .9

یدرجها ضمن المؤسسات ومما یؤكد ذلك عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة المستقلة مما لا  .10
ما  اإذإضرار فولذلك فان الدولة مسئولة عما ینتج عن هذه السلطات من  التقلیدیة.العامة 

سبب عمل صادر عن سلطة إداریة مستقلة ضررا كانت الدولة هي المسؤولة عن تعویض 
 هذا الضرر.

تتضح  النظرولكن بإمعان فهي سلطات إداریة ولكن لها وضع ممیز قد یثیر أحیانا اللبس  .11
 الأمور.

فیها ذلك فما یصدر عن هذه السلطات یعد بمثابة قرارات إداریة تقبل الطعن  على وبناءاً  .12
مجال  المطبقة فيالسلطات یخضعون للقواعد العامة  وموظفو هذه الإداریة،المحاكم  امام

 .ومغایرة علیهمالوظیفة العامة مع إمكانیة تطبیق قواعد خاصة 

وتتمتع الدولة  وتنتمي لإداراتالإداریة المستقلة ذات طابع اداري  الخلاصة ان السلطات
لنوع  بأخرىاو  وتخضع بصورةخاصة تقوم بها لصالح الدولة  وبمهام ووظائفخاصة  بذاتیة

خاص من الرقابة التي تمارسها السلطة الإداریة على الهیئات او المرافق التقلیدیة كما تخضع 
 .1الیه لاحقا القضائیة، وهذا سنتطرقرقابة السلطات الإداریة المستقلة لل

 نونیة للسلطات الإداریة المستقلةتردد القضاء حول الطبیعة القا الثاني:الفرع 

 الدستوري:بالنسبة للمجلس  :أولا

قد بدا كل منهما متذبذبا فیما یتعلق  أكبربقدر  ونظیره الجزائريكان المشرع الفرنسي  إذا
او  بتحدید الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة فیما كانت كذلك ام سلطات ضبط

 مؤسسات مستقلة او وكالات.

الاجتهاد الفرنسي بالخصوص اما  وتحدیدا ونقصد هنادقیق  واضح،بمعنى وجود تكییف 
 المصرفیة.الدولة بخصوص اللجنة الجزائري فلا یوجد الا قرار واحد لمجلس 
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على  ولو ضمنیا،لقد اقر المجلس الدستوري الفرنسي مسالة وجود السلطات الإداریة المستقلة 
اعتبار انه لم یقدم ملاحظات بشأن وجودها مع انه بدا مبدئیا متحفظا اثناء تطرقه لطبیعة هذه 

لا على اللجنة الوطنیة للاتصالات التكییف احیث لم یطلق هذا  مستقلة،السلطات كسلطات إداریة 
فسر الفقه هذا التردد في بدایات اجتهاد المجلس  مزدوجتین،ووضعها بین  CNCLوالحریات 

 الدولة. والإداري فيالدستوري بتفادي اسقاط مفهوم من الممكن ان یتعارض مع النظام السیاسي 

اقر المجلس الدستوري صراحة  1986سبتمبر  18الصادر في  86-217رقم  وفي حكمه
حیث اعتبر اللجنة الوطنیة للاتصالات  وباستقلالها،بالطبیعة الإداریة للسلطات الإداري المستقلة 

ان تتم  والتي یمكن الشرعیة،على غرار غیرها من السلطات الإداریة خاضعة لرقابة  والحریات هي
 الدولة.والتي تعتبر مسؤولة امام البرلمان عند نشاط إدارات  ومةكالحاما بواسطة 

حیث ان هذه النصوص التي تعهد للوزیر  الدولة،ومرة أخرى یصفها بالسلطة من سلطات 
على  اللائحةالأول مع الاخذ في الاعتبار السلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة بممارسة السلطة 

غیر الوزیر  الدولة،م المشرع بالعهود لسلطة من سلطات اقیلا تتعارض مع  الوطني،المستوى 
المعاییر –واللوائح معروف بواسطة القوانین  وفي إطارفي مجال محدد –الأول القیام بتحدید 
 ما.اللازمة لتنفیذ قانون 

یقرر المجلس  1987ینایر  23لاحق متعلق بمجلس التنافس صادر في  وفي حكم
ر هام في تطبیق العدید من بدو وهو مدعو للقیام  إداریة،نظمة الدستوري ان مجلس التنافس في م

الدستوري في نفس الحكم الطبیعة القضائیة لمجلس  التنافس، وینفي المجلسالقواعد المتعلقة بحق 
 وكان الامر. بیعة غیر القضائیة لمجلس التنافسوحیث انه مع الاخذ في الاعتبار الط التنافس،

یمكن ان یوقعها مجلس التنافس على المخالفین لقواعد التنافس  التي والعقوباتیتعلق بالجزاءات 
مما یؤكد ان مجلس التنافس یظل ذا طبیعة إداریة رغم ما قد یتبادر للذهن انه بتوقیعه  العادلة،

 .1القانونهذه العقوبات قد یصبح كجهة قضائیة توقع عقوبات على مخالفي 

یتعلق  والذي كان 1989ینایر  17في أخرى تلت ذلك الحكم الصادر  وهناك احكام
فیه المجلس وصف الهیئات او السلطات  والبصري والذي استخدمبالمجلس الأعلى للسمعي 

 المستقلة.المستقلة لوصف السلطات الإداریة 
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فیه المجلس الدستوري الشروط الواجب  والذي اقر 1995ینایر  15في  والحكم الصادر
المستقلة، ئحي الأصیل للوزیر الأول الى السلطات الإداریة مراعاتها عند نقل الاختصاص اللا

الشروط في ضرورة الا تعطى السلطات الإداریة المستقلة السلطة اللائحیة الا في  وتتمثل هذه
 الإطاراحترام  ومضمونها وفي ضرورة مجالات محددة سواء من حیث مجال تطبیقها او محتواها

 لمحدد بواسطة القوانین واللوائح.ا

 بالنسبة لمجلس الدولة: :ثانیا

 وكان هذابالنسبة لمجلس الدولة فلقد اقر بدوره الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة 
تم التأكید على  والقضائیة ومن والسلطتین التشریعیةالعلاقة بین الوسیط  طعیقبصدد الوسیط وذلك 

وسیر من خلال طریقة التعین  دعم موقفهو  التنفیذیة،العلاقة التي تربطه بالسلطة الثالثة وهي 
مواجهة استقلالیة  وتحفظه فيلكن هذا التأكید على الطبیعة الإداریة لو تخفي وراءها تردده  العمل،

 الوسیط السیاسیة.

فالوسیط لا یتبع أي تدرج اداري ولا ینتمي الى الإدارة بالمعنى الدقیق للكلمة التي یتحكم فیها 
مما یؤدي الى اعتبار الوسیط مؤسسة إداریة  الدستور،من  20الوزیر الأول طبقا لنص المادة 

ءها لكن ذلك لا یستبعد انتما یمتلكها، والوظیفیة التياصیلة بالنظر الى الخصوصیات العضویة 
 للسلطة التنفیذیة.

القرار الوحید في اجتهاد القضاء الإداري الذي فصل في نزاع بطریقة مباشرة  وكان هذا
 .1الدولةمع ان قرار الوسیط المطعون فیه لا یخضع لرقابة الشرعیة من طرف مجلس  وصریحة،
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 :المطلب الثاني

 المستقلةحدود الاستقلالیة الممنوحة للسلطات الإداریة 

تعمد السلطات الإداریة المستقلة لتأطیر مجالات حساسة في الدولة تستدعي تنظیم خاص 
أخرى. من جهة  وحریات الافراد وحمایة وصون حقوق جهة،من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني من 

هدف والغرض الذي أنشأت من السلطات استقلالیة تمكنها من تجسید ال دهلذلك لابد من منح ه
  جله.أ

سواء في التشریع الجزائري او التشریعات  ،ارت هذه المیزة العدید من التساؤلاتولقد اث
 الوظیفي.على المستوى  العضوي، وكذاالمستوى  وذلك على المقارنة،

 العضویة الأول: الاستقلالیةالفرع 

 وبالرجوع الى أخرى،استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من سلطة الى  تختلف درجة
وفي  الاستقلالیة،نلمس في بعض النصوص ما یبین تجسید  الهیئات،القوانین المنشئة لهذه 

 .1لالیةالاستقأخرى حدود هذه  نصوص

 : حدود الاستقلالیة العضویةولاأ

اعترف المشرع الجزائري وبصفة صریحة باستقلالیة معظم السلطات الإداریة المستقلة 
والمالي، إلا أنّ هذه الاستقلالیة كثیرا ما تختفي، ویكفي التمعن الضابطة في المجال الاقتصادي 

في بعض النصوص القانونیة الصادرة في هذا الشأن، ناهیك عن الواقع العملي الذي یثبت ذلك، 
مما یجعل البعض یصف أو یكیف استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال 

ریة، نظریة، افتراضیة، ومنهم من یصفها باستقلالیة مظهالاقتصادي والمالي بالنّسبیة، 
 .الخ…خیالیة

وبعد أن تعرّضنا لأهم أوجه إبراز الاستقلالیة العضویة للسّلطات الإداریة المستقلة في 
المجال الاقتصادي والمالي، نجد أنّ هذه الاستقلالیة لم تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم بعراقیل توقفها 

یعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفیذیة ببعض وسائل التأثیر، حیث رغم تنازلها أو تعرقل مسارها. و 
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مارس عن بعض صلاحیاتها في ممارسة الوظیفة الضبطیة لهذه السلطات، إلا أنها ما زالت ت
 الرقابة علیها بطرق مختلفة.

بسلطة  ومن بین أهم ما یعرقل استقلالیة هذه السلطات، سنتطرق إلى تمتع السلطة التنفیذیة
التعیین، ظروف انتهاء عضویة الرئیس والأعضاء، وكذلك عدم تحدید مدة انتداب الرئیس 

 .والأعضاء، وأخیرا غیاب إجراء الامتناع

 :: تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین-1

یعتبر هذا المظهر من بین المظاهر الأساسیة التي تقلص الاستقلالیة العضویة للسّلطات 
المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي إلى حد ما، وبالتّالي تعرقل استقلالیتها، الإداریة 

رغم المظاهر السابقة الذكر، الأمر الذي یدفعنا إلى ترجیح بعض السلطات المستقلة من هذا 
 .الجانب

 تعیین الرئیس *

مالي یتم تعیینهم إنّ كلّ السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي وال
 .لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهارئیس  الجمهوریة باستثناءوم رئاسي من طرف رئیس بمرس

علمًا أنّ المشرّع الجزائري خوّل سلطة تعیین رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 
رئیس لجنة تنظیم یعین : "175-94 من المرسوم التنفیذي رقم 2للحكومة، وذلك في نص المادة 

سنوات بمرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة  4عملیات البورصة ومراقبتها لمدة نیابة تدوم 
 ة".بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالی

تبیّن لنا هذه الأحكام بصورة واضحة مدى تدخل الحكومة وتأثیرها على تشكیلة اللجنة، حیث 
ومن هنا نقترح أن یتم تعیین الرئیس من طرف رئیس  .عًاتتمتع بمهمة الاقتراح والتّعیین م

 .1الجمهوریة بمرسوم رئاسي وهذا بهدف تحقیق استقلالیته إزاء الحكومة من هذا الجانب

 

 

                                                           
في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  مداخلة، الاستقلالیةإشكالیة حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة و  1
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 تعیین الأعضاء*

إنّ أعضاء كلّ السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي یتم 
رئیس الجمهوریة، باستثناء أعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة تعیینهم بمرسوم رئاسي من طرف 

فبالنّسبة للجنة تنظیم عملیات  ومراقبتها. وكذلك أعضاء غرفة التحكیم للجنة ضبط الكهرباء والغاز
، تمّ إصدار نص 10-93من المرسوم التشریعي رقم  22البورصة ومراقبتها وتطبیقا لنص المادة 

من  06إبراز كیفیة تعیین أعضاء اللجنة، واستنادا إلى نص المادة  تنظیمي في هذا الصدد، قصد
. سنوات 4ة البورصة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة لمدة تدوم نهذا التنظیم، یعین أعضاء لج

فرغم اختلاف جهات اقتراح هؤلاء الأعضاء، كما سبق لنا ذكره، إلا أنّ إسناد سلطة التعیین 
ومقارنة بنظیرتها الفرنسیة أي لجنة عملیات . تقلالیة هؤلاء الأعضاءللحكومة أمر یقلص من اس

، فإنّ هذا الأخیر یضمن 1996 جویلیة 2في ظلّ القانون المؤرخ في   (COB)البورصة الفرنسیة
لها استقلالا تاما في مواجهة السلطات العامة عن طریق توزیع سلطة تعیین أعضاء المجمع بین 
عدّة هیئات مختلفة تتراوح بین نائب رئیس مجلس الدولة، الرئیس الأوّل لمحكمة النقض، والرئیس 

یس المجلس الوطني، رئیس الأوّل لدیوان المحاسبات، إضافة إلى رئیس مجلس الشیوخ، رئ
 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محافظ بنك فرنسا

وعلیه نلاحظ من خلال هذه التشكیلة، غیاب تدخل السلطة التنفیذیة في تعیین أعضاء 
وعلى هذا الأساس ، المجمع، لتتدخل فقط في تعیین الرئیس واعتماد تعیین المدیر والأمین العام

تعیین أعضاء لجنة البورصة الجزائریة بین كلّ من السلطة التنفیذیة، نقترح توزیع الاختصاص في 
، (CNES) والسلطة التشریعیة، والجهاز القضائي، وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

 .1وذلك من أجل ضمان استقلالیة اللجنة عن السلطة التنفیذیة

 ظروف انتهاء عضویة الرئیس والأعضاء :-2

السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي والذین یتم إنّ رؤساء 
تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي، تنهي مهامهم أثناء ممارستهم النیابة 

وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمحافظ بنك  .إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم أو لظروف استثنائیة
المتعلق بالنّقد والقرض، إلا أنه في التعدیل الجدید  10-90ابه في ظل القانون رقم الجزائر ونو 
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أمّا بالنّسبة للأعضاء فتنهى مهامهم بنفس طریقة تعیینهم، إلا أنه لا  .تمّ إلغاء ذلك 2003لسنة 
وفي هذا الصدد كان على  .توجد أیة إشارة لظروف أو أسباب إنهاء عضویتهم خلال مدة نیابتهم

شرّع وضع هذا الضمان، أي عدم إمكانیة العزل خلال فترة النیابة في النصوص التشریعیة الم
 .وتطبیقه على جمیع السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 : عدم تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء-3

في المجال الاقتصادي إنّ اختلاف المعطیات العضویة للسّلطات الإداریة المستقلة الضابطة 
والمالي، یؤثر سلبا على استقلالیتها. وهذا ما یخلق فوضى في السلطات الإداریة المستقلة 

وبالنّسبة لعدم تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء، فهو  الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي
سلطة ضبط البرید  ونذكر على سبیل المثال. ) سلطات مستقلة5الأمر كذلك بالنّسبة لخمس (

والمواصلات، فلم یحدّد المشرّع مدة انتداب الرئیس والأعضاء. وبالتّالي هم عرضة للعزل في أي 
 .وقت وهذا یمس باستقلالیة السلطة كهیئة إداریة مستقلة ضابطة في مجال البرید والمواصلات

، ومجلس النقد ین، الوكالتین المنجمیتوالأمر كذلك، بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
. والتي حدّد المشرّع الجزائري صراحة مدة 1إلا أنّ هناك سلطتین إداریتین مستقلتین. والقرض

انتداب الرئیس وبقیة الأعضاء فیهما، لكن في المقابل لم یشر لا بصفة صریحة ولا ضمنیة إلى 
كون مدة النیابة قابلة إمكانیة تجدید هذه المدة، وبالتّالي، فأمام سكوت المشرع في هذا الشأن، ت

للتّجدید على أساس غیاب أحكام صریحة تنص على ذلك. وهذه المسألة، أي قابلیة مدة الانتداب 
للتجدید، مظهر یمسّ بسیر الأعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة، وعدم استقلالیة 

 .2الأعضاء تجاه سلطة تعیینهم من جهة أخرى

 Le procédé de l'empêchement : غیاب إجراء الامتناع-4

لا یُقصد بإجراء الامتناع منع أعضاء أجهزة إدارة السلطات الإداریة المستقلة من الجمع بین 
وظائفهم ووظائف أخرى أو نشاطات أخرى، أو امتلاك مصالح في مؤسسة معینة، وإنّما یُقصد به 

قة بالمؤسسات محل المتابعة تقنیة تستثني بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولات المتعل
 03-03من الأمر رقم  29وفي هذا الصدد، تنص المادة ، بحجة وضعیتهم الشخصیة تجاهها

                                                           
 المصرفیة.تتمثل هاتان السلطتان في لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، واللجنة  1
 حدري سمیر، مرجع سابق. 2



 الإطار القانوني للسلطات الإدارية المستقلة   الفصل الأول:

21 

لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق "المتعلق بالمنافسة على أنه: 
الدرجة الرابعة أو یكون قد بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى 

 ".مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

وعلیه فالأشخاص المعنیة ملزمة بإعلام الرئیس بالمصالح التي یمتلكونها، وهذا الإجراء لا 
وأكثر من ذلك، نجد . المتعلق بالمنافسة 06-95یُعد أمرًا جیدًا، بل نظمه كذلك حتّى الأمر رقم 

اخلي لمجلس المنافسة، مما یسمح لنا بإضفاء صفة الموضوعیة والحیاد أثره حتّى في النظام الد
 .على مداولات هذا المجلس

أما بالنسبة للجنة المصرفیة باعتبارها سلطة إداریة مستقلة ضابطة في المجال المصرفي، 
فإجراء الامتناع غائب على مستواها، حیث لم یشر المشرع الجزائري إلیه، خاصّة في مواجهة 
الأعضاء الثلاثة غیر الرئیس والقضاة، الذین یخضعون لهذا الإجراء بحكم مراكزهم، بالتّالي 
نتساءل: ما مفهوم مبدأ الحیاد الذي من المفروض أن تخضع له اللجنة المصرفیة حین تنظر في 

 ح؟المخالفات التي ترتكبها البنوك والمؤسسات المالیة التي تربطها بأعضاء اللجنة المصرفیة مصال

وعلیه فإنّ غیاب إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالسّلطات الإداریة المستقلة 
الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي مسألة تمسّ باستقلالیة الأعضاء وحیادهم في ممارسة 

قیود التي على ضوء دراستنا لأهم المظاهر التي تجسّد الاستقلالیة العضویة من جهة، وال وظائفهم
تحدّ من درجة هذه الاستقلالیة من جهة أخرى، نخلص إلى وجود استقلالیة عضویة لكنها جدّ 
محدودة، نتیجة التدخل المستمر للسّلطة التنفیذیة في شؤون السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة 

ى استقلالیة في المواد الاقتصادیة والمالیة، واحتفاظها بمختلف أشكال الرقابة، ممّا یضفي عل
 .1السلطات المستقلة من الناحیة العضویة الطابع النسبي أو النظري أو الشكلي

 : الاستقلالیة الوظیفیة للسّلطات الإداریة المستقلةالفرع الثاني

أنّه بالرّجوع إلى  إلا-ذكرنا سابقا  كما-رغم أنّ درجة الاستقلالیة تختلف من هیئة إلى أخرى 
الأحكام القانونیة المنظمة للسّلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، نمیز 

 .نصوصًا تبین استقلالیتها في جانبها الوظیفي، وأخرى تجسّد ما یحد من هذه الاستقلالیة
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 : حدود الاستقلالیة الوظیفیةولاً أ

من بین أهم القیود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظیفي للسّلطات الإداریة المستقلة الضابطة 
في المجال الاقتصادي والمالي، نجد التقریر السنوي الذي تعده الهیئة المعنیة، وتقوم بإرساله إلى 

نظمة الصادرة السلطة التنفیذیة. إلى جانب التقریر السنوي هناك موافقة الوزارة المختصة على الأ
عن الهیئات المستقلة. وأخیرا هناك بعض السلطات الإداریة المستقلة، السلطة التنفیذیة التي تقوم 
بوضع نظامها الداخلي.وبالتاّلي سنتطرق إلى دراسة وتبیان الحدود التي تحدّ من استقلالیة 

 .السلطات الإداریة المستقلة في الجانب الوظیفي

 ساله إلى الحكومة: التقریر السنوي وإر -1

یعتبر هذا المظهر تقییدا لحریة السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة 
والمالیة في القیام بنشاطها، نتیجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات السنویة للسّلطات 

داریة المستقلة، كمجلس ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العدید من السلطات الإ.المستقلة
یرفع مجلس على أنه " 03-03من الأمر رقم  27/1المنافسة مثلا، الذي تنص بشأنه المادة 

المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة وإلى الوزیر المكلف 
الرسمیة للجمهوریة الجزائریة . مع اشتراط المشرع لضرورة نشر هذا التقریر في الجریدة "بالتّجارة

كما نجد أیضا مثل هذه الرقابة  الدیمقراطیة الشعبیة، أو في أیة وسیلة من وسائل الإعلام الأخرى
على مستوى سلطة ضبط البرید والمواصلات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز ولجنة تنظیم عملیات 

 .1البورصة ومراقبتها، وأخیرا الوكالتین المنجمیتین

 

 افقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهیئات المستقلة: مو -2

خوّل المشرّع للسّلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي عدّة سلطات، منها 
السلطة التنظیمیة، التي تمارسها سلطتان إداریتان مستقلتان، وهما مجلس النقد والقرض، ولجنة 

فبالنّسبة للجنة البورصة الجزائریة فإنّها تمارس السلطة التنظیمیة .راقبتهاتنظیم عملیات البورصة وم
عن طریق إصدار الأنظمة ولكن بعد موافقة وزیر المالیة علیها، تنشر بعدها في الجریدة الرسمیة 
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للوهلة الأولى، یمكن لنا اعتقاد أنّ مصطلح .مشفوعة بقرار وزیر المالیة المتضمن الموافقة علیها
، وفي هذه الحالة، لا (Homologation) مرادف لمصطلح المصادقة (Approbation) الموافقة

 .یعتبر قرار وزیر المالیة سببا لإضفاء الطابع التنظیمي على قرارات اللجنة

فالمصادقة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حیز النفاذ عن طریق النشر في الجریدة 
ل المشرع استعمالها بدلا من المصادقة، والتي تجعل النصّ غیر الرسمیة، خلافا للموافقة التي فض

وعلیه نخلص إلى أنّ اللجنة لا  إلى درجة النظام یرتقيالموافق علیه یبقى مجرّد مشروع فقط، ولا 
تتمتع بالسّلطة التنظیمیة بمعناها الحقیقي إلا بعد تدخل السلطة التنفیذیة في ذلك، مما یجعل 

أمّا بالنّسبة لمجلس النقد والقرض، فإنّ وزیر المالیة  .التنفیذیة في هذا الجانب اللجنة تابعة للسّلطة
) أیام، وبالتّالي یجب على 10له الحق في طلب تعدیل مشاریع الأنظمة، وذلك في أجل عشر (

المحافظ بصفته رئیسًا للمجلس أن یستدعي حینئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة أیام ویعرض 
 .المقترحعلیه التعدیل 

وبالتّالي  وفي الأخیر یكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن مضمونه
نستخلص أنّ طلب تعدیل المقترح من طرف وزیر المالیة، یمكن أن یكون الرد علیه بالقبول أو 

 .1بالرفض. وبالتّالي عدم تبعیة المجلس إزاء السلطة التنفیذیة

 للنّظام الداخلي للسّلطات المستقلة : وضع السلطة التنفیذیة-3

إنّ بعض السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، تبقى تابعة 
إزاء السلطة التنفیذیة فیما یخص وضع نظامها الداخلي، وهذا ما یقلص من استقلالیتها من 

یحدد نظامه الداخلي بموجب ونذكر على سبیل المثال مجلس المنافسة، الذي  الجانب الوظیفي
-10 من القانون رقم 51وهو الأمر نفسه في مجال النشاط المنجمي، بحیث تنص المادة  مرسوم

تتمتع كلّ من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة "المتضمن قانون المناجم على أنّ:  01
 .موجب مرسوم"نظام داخلي، یتخذ بالوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة ب

وبالتّالي نخلص إلى أن الوكالتین المنجمیتین تكون تتبع السلطة التنفیذیة فیما یخص وضعها 
 .لنظامها الداخلي، وهذا یحد من استقلالیتها بالجانب الوظیفي
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من خلال ما سبق عرضه، نتوصل إلى عدم تمتّع السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في 
او  والمالي في جانبها الوظیفي باستقلالیة مطلقة، إنّما هناك استقلالیة خیالیةالمجال الاقتصادي 

  المستقلة.للحكومة عن اعمال السلطات الاداریة  والتأثیر المتواصلوهذا نتیجة التدخل  نسبیة
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 :الثانيالمبحث 

 الاختصاصات الممنوحة للسلطات الاداریة المستقلة

الاداریة المستقلة تجد متنفسا لها من خلال صلاحیاتها قد توصلنا الى أن السلطات  إذا كنا

في اصدار القواعد المرنة والتي تتمتع من خلالها بمرونة و لیونة في التدخل ، ومجالا واسعا 

لاستعمال سلطتها التقدیریة ، و التي تساهم من خلالها في التقریب بین هذه الهیئات و المتعاملین 

فإنها من بین هذه و تلك تجد تدخلاتها مؤسسة على منطق خصوصا و الرأي العام عموما ، 

اخر، منطق اكثر صرامة وحزما من خلال صلاحیاتها التقریریة الفردیة الممنوحة لها في اطار 

رقابتها و اشرافها على السوق ، هذا التنوع و التموج في الصلاحیات یجعل من هذه الاخیرة تشكل 

وجه ثان مشمول بالمرونة والاقناع و علیه ة والاكراه و عملة ذات وجهین ،وجه مشمول بالصرام

، أما  المطلب الأولسنقف عند اختصاص السلطات الاداریة المستقلة بالفصل في النزاعات في 

 سنتطرق الى اختصاص السلطات الاداریة المستقلة في توقیع العقوبات. المطلب الثاني

 الأول:المطلب 

 المستقلة بالفصل في النزاعاتالسلطات الإداریة  ختصاصا

كان اختصاص الفصل في النزاعات أیا كان نوعها أو مجالها یعود للقاضي كاختصاص إذا 

معظم مجالات  ت، لیس الیوم فقط ، فقد عرفأصیل ، فان هذا المجال أیضا لم یسلم من التطور

النشاط سواء على المستوى الدولي فیما یتعلق بطرق الفصل في النزاعات الناشئة عن الاتفاقیات 

أو على المستوى الداخلي في العدید من  ،دولیة خصوصا في المجال التجاريالدولیة أو العقود ال

غیرهما و ذلك یجد  النزاعات الناشئة سواء بین المتعاملین الاقتصادیین ، أو في مجال العمل و

مبررا له في النظام اللیبرالي بالأساس، وقد تعددت هذه الطرق و الأسالیب للفصل في هذه 

 . 1النزاعات و غیرها و هي تتمثل في التحكیم و الوساطة ، التوفیق و المصالحة وغیرها
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 الفرع الأول: اعتبارات منح السلطات الإداریة المستقلة صلاحیة الفصل في النزاع

یمكن هنا أن نمیز بین نوعین من الاعتبارات، اعتبارات تتعلق بالجهاز القضائي نفسه 
واعتبارات تتعلق بالسلطات الإداریة المستقلة. أما ما یتعلق بالجهاز القضائي، فتتعلق هذه 
الاعتبارات على العموم بتراجع دور القاضي الإداري للفصل في القضایا الاقتصادیة العامة. وهذا 

ندرج ضمن ما یصفه البعض بعجز أو عدم تأهیل القضاء للنظر في مثل هذه القضایا نظرا ما ی
للكثیر من الأسباب منها ثقل وبطء الإجراءات وتعقیدها وطول الوقت أو المدة الزمنیة التي 
یستغرقها القاضي للفصل في القضایا، في مواجهة مسائل تتعلق بالاستثمار الوطني أو الأجنبي 

الذي یبحث عن السرعة والمرونة في الفصل، وذلك ما یدعو إلى تفضیل هیئات غیر بالخصوص و 
القضاء للفصل في القضایا التي یكون طرفا فیها، وهي نفس الأسباب التي یتطلبها تشجیع 
وضمان الاستثمار خصوصا بعد فتح الأسواق أمام المنافسة وحاجة الدول وبالخصوص النامیة 

وفي مواجهة قواعد عالیة التقنیة والتخصص تتعلق بمسائل ضبط  .لمثل هذه الاستثمارات
القطاعات تتمیز بالتغیر والتطور لاعتبارات الملائمة والتكیف مع واقع شدید التركیب، تصبح 
السلطات الإداریة المستقلة أكثر كفاءة وقدرة لمواجهة تلك المسائل. لكن هل معنى ذلك إقصاء 

 زاعات أم یبقى للقاضي دوره في المجال؟القاضي مطلقا من مجال هذه الن

 بالقاضي المتعلقة الاعتبارات ولا:أ

لقة بقطاع النشاط الاقتصادي تعتبر في حد ذاتها مصدر صعوبة بالنسبة ان المسائل المتع
 بالإضافة. 1بخصوصیتهاوالاحاطة الذي یجد نفسه احیانا غیر مؤهل لفهم تلك المسائل  للقاضي،

الى خاصیة قواعد الضبط التقنیة المركبة التي تعد في حد ذاتها مبررا لتفضیل اللجوء الى 
 جازم حكم إطلاق یمكن لا ذلك من بالرغم السلطات الاداریة المستقلة على حساب القاضي. ولكن

 من الرأي یطلب أن ثانیة ناحیة یستطیع من لأنه المسائل، تلك حل عن تماما القاضي عجز على
تلك القضایا، لذلك واستیعاب  فهم علیه یسهل مما تقنیین بخبراء الاستعانة أو السلطات، هذه

یطالب البعض بتدعیم سلطات القاضي وتقویة الوسائل الممنوحة له لیتمكن من الفصل، بنفس 
الفعالیة التي تفصل بها السلطات الاداریة المستقلة. ولذلك یرى الكثیر من الاساتذة وعلى رأسهم 

ام في كل انه یجب على سلطات الضبط ان تعلن للرأي الع M. A-Frison Rocheالاستاذ 

                                                           
 .271 صرشي الهام، مرجع سابق، خ 1



 الإطار القانوني للسلطات الإدارية المستقلة   الفصل الأول:

27 

التطورات المتوقعة للقواعد عن طریق النشر على مواقعها الخاصة ووسائل النشر الاخرى  لحظة
محیط تنظیمي بأكبر قدر ممكن  لاستراتیجیاتهم فيللمتعاملین باستثمار جید  لدیها، لتسمحالمتاحة 

ر المتعامل الامن القانوني الذي یتحول الى حق عندما یتضر  إطارفي  التأكید، وتدرج ذلكمن 
 بسبب تعدیل تلك القواعد دون علمه.

في  المختصة بالفصلمن ناحیة ثالثة نجد في الغالب أن السلطات الاداریة المستقلة 
ما یشیر الى ان وظیفة الضبط تحتاج ایضا الى  قضاة، وذلكالنزاعات تتضمن ضمن اجهزتها 

 .الى التخصصات التقنیة وقانونیة بالإضافةتخصصات اقتصادیة 

ومن ناحیة رابعة یتساءل البعض عما إذا كان یجب على القاضي أن یتحول إلى متخصص 
؟ حتى یستطیع الفصل في النزاعات الاقتصادیة ومع ذلك تبقى الصعوبات الاقتصادیةفي المسائل 

تغیر  التي تواجه القاضي، منها ما یتعلق بالخاصیة المرنة والمتطورة للنشاط الاقتصادي، مع
اختلاف في هیم وأحیانا غموضها وتركیبها، الشيء الذي یمكن أن یخلق مشكلة وتطور المفا

التفاسیر والرؤى  أما إذا ما تعلق الأمر بالمدة التي یستغرقها الفصل في القضایا، فإن ما یهم 
المتعامل الاقتصادي لیس فقط ربح النزاع، وإنما أن یربح القضیة في أجل قصیر، فللوقت وظیفة 

یرجع للهیئات المعنیة كالقاضي مثلا لیفصل في القضیة في الآجال التي تتلاءم مع تنظیمیة حیث 
السیر الجید للسوق ، وذلك ما یفسر اشتراط بعض النصوص المتعلقة بالفصل في النزاعات 
الناشئة عن مسائل الضبط الاقتصادي أن یتم الفصل في آجال جد قصیرة ، مقارنة بالآجال 

اعات أمام القضاء خصوصا الإداري، حیث تبقى الإجراءات الإداریة أمام المفتوحة للفصل في النز 
سنوات بما فیها  6المحاكم الإداریة في فرنسا أطول، حیث قد تصل مدة الفصل في النزاع إلى 

 الطعون المفتوحة سواء بالاستئناف او النقض.

ن سحب سلطة الفصل في النزاع من القاضي قد تكون مفروضة من طرف المشرع لهدف إ
 .1العبء على القضاء وهو تخفیفأساسي 

 علقة بالسلطات الإداریة المستقلةالمت ثانیا: الاعتبارات

 أخرى أشكال إلى اللجوء فإن القضاء، إلى الواردة النزاعات من التقلیل ترید الدولة كانت إذا
 للإفلات والمستثمرین الاقتصادیین المتعاملین بإرادة الغالب في تتعلق النزاعات في للفصلجدیدة 
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 ویتكیف معمع اختیار القانون الخاص الذي یتأقلم  النزاعات،في  للفصل المؤهل غیر القضاء من
الفعالیة هي الهدف  والمنافسة، فكانتالاستثمار  ویضمن حمایة والمجال التجارياحتیاجات السوق 

 مجال التحكیم. والاول فيالاساسي 

سلطات الضبط في  النزاعات، تحكمسرعة الفصل في تلك  لوتتحقق هذه الفعالیة من خلا
شرافها من خلال التجربة إتحت  القطاعات الواقعةطار إ والمالیة وغیرها فيقتصادیة المسائل الإ

 تقدیریة سلطة یمنحها فالقانون النزاعات، في لفصلا المهمة التي تتمتع بها هذه الهیئات اثناء
 ملزما نفسه یجد النزاعات هذه مثل في یفصل الذي القاضي بینما النزاعات في للفصل واسعة
 الممنوحة التقدیریة السلطة یملك ولا الأطراف بین المبرمة الاتفاقیة في المفروضة القواعد باحترام

 النزاع في الفصل یوفره الذي المرونة عنصر هناك ذلك إلى بالإضافة المستقلة الإداریة للسلطات
القاضي  طرف من الصارم بالتطبیق مقارنة الإجراءات أو القواعد حیث من سواء الهیئات هذه أمام

 القواعد تشكیلة في أخرى زاویة من تتجسد والتي المرونة، هذه أن یعتبر من هناك ولكن  للقانون
 والقرارات الأنظمة في المتمثل الصارم الشكل من إصدارها، المستقلة الإداریة تملك السلطات التي

 إلى الملزمة القوة من تتجرد التي وغیرها والآراء التوصیات في المرن المتمثل الشكل إلى الفردیة
 المتغیر، القطاع واقع مع بالتكیف الهیئات لهذه تسمح والتي المهنة، بأخلاقیات المتعلقة القواعد
 آخر منطق یحكمها حیث القواعد، هذه إطار في عام تناسق غیاب إلى ثانیة ناحیة من وتؤدي

 الدول، هیئات مختلف تصدره الذي الكلاسیكي القانوني النظام قواعد یحكم الذي المنطق ذلك غیر
 بعدم المنطق هذا یتمیز .واحدا تدرجا تتبع محددة وجود قواعد من انطلاقا بالتناسق یتمیز والذي
 ستاذطرف الأ من المثارة الحداثة ما بعد فرضیة في وضعنا غامض، منطق فهو والتغیر الثبات

Jacques Chevalier أن المنطق هذا وفق عملها إطار في السلطات هذه على یجب ولذلك 
 العدید إدخال خلال من وذلك القواعد هذه وفق النزاعات في الفصل أثناء التعسف خطر تتفادى

 للمعاییر محددة عتبة وتحدید القرارات وتسبیب الشفافیة اعتبار أهمها من الاعتبارات، من
 .1الملائمة عنصر لتقدیر المستعملة

 في خصوصا النزاعات في الفصل اختصاص الهیئات هذه منحه من المشرع هدف إن
 وعادلة وفعالة فعلیة منافسة ضمان عند یتوقف لا الشبكیة، العمومیة بالمرافق المتعلقة القطاعات

                                                           
 .274 صرشي الهام، مرجع سابق، خ 1



 الإطار القانوني للسلطات الإدارية المستقلة   الفصل الأول:

29 

 تلقائي مستمر سیر خط عن یعبر لأنه للنزاع، الفعلیة الأطراف آثاره تتجاوز ولكن القطاع، في
 لهم توجه التي الرسالة خلال من السوق، متعاملي كل طرف من للتطبیق وقابل عادل متناسب،

 النزاعات تلك في الفاصلة القرارات ومضمون النزاعات تلك في الفصل ومضمون طریقة خلال من
 اللجوء بین الاختیار حق النزاع أطراف المتعاملین منح عند وحتى بل  الهیئات تلك طرف من

 یملك حیث والغاز، الكهربائیة الطاقة مجال في الجزائري المشرع فعل كما الضبط وسلطة للقاضي
 وهو المختص القاضي أو اللجنة هذه مستوى على التحكیم لغرفة اللجوء القطاع في المتعاملون

 للقاضي إقصاء بأنه الكثیر یفسره ذلك فإن الاتصالات، مجال في الأمر وكذلك العادي، القاضي
 الضبط لسلطة حتما سیلجأ المتعامل لأن الضبط، سلطات لإشراف الخاضعة القطاعات في

بهذه السلطات من جهة ،ولثقته في كفاءتها العلاقات الخاصة التي تربطه  بحكم، النزاع في لتفصل
بحكم الخبرة و المعرفة الخاصة التي تملكها حول القطاع سواء على المستوى التقني لحل النزاع  
 .1او الاقتصادي

 ة المستقلة في الفصل في النزاعاتمجال اختصاص السلطات الإداری الثاني:الفرع 

 المستقلة الإداریة السلطات من محدود لعدد النزاعات في الفصل اختصاص المشرع منح
 منح من المشرع علیه نص ما باستثناء التحكیم، وهو له الرئیسي الشكل خلالمن  تجسد والذي
 بالنسبة وذلك المتعاملین، بین الوساطة أو المصالحة بإجراء صلاحیة القیام السلطات هذه بعض
 والغاز. الكهرباء ضبط للجنة بالنسبة المصالحة وإجراء ،2المنجمیة للنشاطات الوطنیة للوكالة

 في القاضي اختصاص من الأصل في هي قضائیة صلاحیات حول قد بذلك المشرع یكون
إجراءات وضمانات معینة للسلطات الاداریة المستقلة بحكم كونها سلطات ضابطة لقطاعات  ظل

 أعلاه المذكورة التعاریف إلى بالإضافة .والمالي والاتصالاتواسعة من النشاط الاقتصادي 
 العناصر تكون حیث إجراءات، ووضع محكمة تشكیل خلال من یتم الإجراء هذا فإن للتحكیم،
 صادر قضائیة طبیعة من عملا لنا لینتج النزاع أطراف بین مبرم عقد بواسطة محددة الأساسیة
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 الخاص القضاء من نوع" أنه على یعرف كما. "كقضاة النزاع في یفصلون خواص محكمین عن
ووسیلة بدیلة عن قضاء الدولة یتفق فیه الاطراف بمحض ارادتهم الحرة على اللجوء للتحكیم لحل 

 تقبل بمقتضى قرار له قیمة قضائیة.فیما قد یثور بینهم من نزاعات في المس

 النزاعات في للفصل الأساسي الشكل أن على الفرنسي الفقه أغلب طرف من التأكید تم لقد
 في الفصل لصلاحیة وصفها فعند التحكیم، هو المستقلة الإداریة سلطاتلل منح كاختصاص الذي

، "التحكیم" مصطلح الهیئة لهذه القانونیة المدیرة ذكرت.لسلطة ضبط الاتصالات الممنوحة النزاعات
الإداریة  للسلطات الممنوحة التحكیم وصلاحیة عامة بصفة التحكیم بین واضحا الفرق یبدو لكن

 اتفاق عن ناتجة ولیست المشرع طرف من الأخیرة لهذه منحت قد الصلاحیة هذه أن إذ المستقلة،
 الإداریة السلطات تمارسها سلطة ولكنه الإجراء، هذا ینظم لعقد وجود لا النزاع، بمعنى أطراف

 .مباشرة القانون بواسطة المستقلة

 تبرز التحكیم، لصلاحیة المانحة السلطات لهذه المنشئة القوانین نصوص أن إلى بالإضافة
 إجراء أي من أكثر التحكیم طریق عن المنازعات في الفصل المشرع لإجراء یولیها التي الأهمیة

 وحیدة مادة الأخیرة الإجراءات لهذه المشرع یفرد غیرها، إذ أو وساطة أو مصالحة كان سواء آخر
 ومن .تفصیلا أكثر بشكل التحكیم أمام غرف المتبعة الإجراءات یبین بینما الأكثر، على مادتین أو

 في الفصل اختصاص التحكیم وهو غیر آخر اختصاص الهیئات لهذه المشرع منح فقد ثالثة جهة
 .النزاعات

 وهي محدودة بقطاعات الأمر یتعلق یبدو ان المجال محدود على هذا المستوى حیث
 السلكیة والمواصلات البرید وقطاع والغاز الكهربائیة الطاقة قطاع المالیة، والأسواق البورصة

ضبط نشاط السمعي البصري مؤخرا  لسلطة الممنوح التحكیم اختصاص إلى بالإضافة واللاسلكیة،
 .20141بموجب قانون السمعي البصري لسنة 

 منوحة للسلطات الاداریة المستقلةالضمانات الم الثالث:الفرع 

 الهیئات توقعها التي والعقوبات للمخالفات القانوني یعرف النظام موحد تقنین غیاب إن
 من یجعل الاقتصادي المجال في قطاع كلّ  على المطبقة القواعد اختلاف وكذا المستقلة، الإداریة
 لسلطة ممارستها أثناء المستقلة الهیئات رهاتوف التي الموضوعیة الضمانات عن البحث الصعب
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 مبدأ یحترم إّنه إذ الجزائي، القضاء أمام المطبقة القواعد وبین بینها نقارن یجعلنا ما هذا العقاب،
 التناسب مبدأ احترام مدى ما ثم قانون. بنص إلا أمن تدابیر أو عقوبة ولا جریمة فلا الشرعیة،

 مبدأ احترام وأخیرا المسلطة، والعقوبة المقترف الفعل بین التوازن إقامة یجب إذ العقوبة تطبیق أثناء
 .الرجعیة عدم

 والعقوبات الجرائم شرعیة مبدأ :ولاً أ

 تلك یحدد قانوني بنص إلا عقوبة ولا جریمة لا أنه والعقوبات الجرائم شرعیة مبدأ یعني
 تقدیر حریة له ترك ما إذا القاضي، تحكم لمنع وذلك محددة، بألفاظ لها المقرر والجزاء الجریمة
  .وجزاءاتها المجرمة الأفعال

 ذلك في القضاة تحكم على فعل كردة (18) عشر الثامن القرن في المبدأ هذا نشأ وقد
 .1الدینیة والمعصیة الأخلاقیة والرذیلة الجنائیة الجریمة بین یخلطون كانوا حیث الوقت،

 مبدأ على 1789 لسنة والمواطن الإنسان حقوق إعلان من الخامسة المادة نصت وقد
 إتیان على الإكراه یجوز ولا القانون یحظره لم ما منع یجوز : "لایلي كما والعقوبات الجرائم شرعیة
 یعاقب لا: "بأنه أعلاه المذكور الإعلان من الثامنة المادة أضافت كما "،القانون به یأمر لم عمل
 ."شرعیا تطبیقا ومطبق الجنحة ارتكاب قبل وصادر قائم قانون بمقتضى إلا أحد

 منه 47 المادة بمقتضىا ،1996سنة  المعدل الجزائري الدستور في المبدأ هذا تكریس وتم
 بالقانون المحددة الحالات في إلا یحجز أو یوقف ولا أحد یتابع لا: "یلي كما جاء نصها والتي
-66 الأمر رقم من الأولى المادة بمقتضى تكریسه تم ما وذلك 2"علیهاالتي نص  للأشكال وطبقا
-04 رقم بالقانون والمتمم المعدل العقوبات تقنین المتضمن 1966جوان  08 المؤرخ في 156
 تدابیر أو عقوبة ولا جریمة لا: "كالآتي المادة نص جاء حیث 2004نوفمبر  10 المؤرخ في 15
 ."قانون بغیر أمن

 قانوني نص على بناء إلا اتخاذه على الإدارة تقدم ألا لمشروعیته یستلزم الإداري فالجزاء
 تلك بتحدید الاختصاص به المنوط وحده هو المشرع وأن المواطنین، لحریة مقید إجراء باعتباره

 القانونیة المخالفة في منهما الأول یتمثل عنصرین، بإكمال الشرعیة مبدأ یتحدد الإجراءات. كما
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 المخالفة شرعیة مبدأ علیه یطلق أن یمكن ما وهو المجرم، النص في الوارد للوصف وفقا المقترفة
 بناء إلا الجزاء یتقرر أن لمقتضاها وفقا یمكن فلا لمحله ضابطة قاعدة فهو ثانیهما أما.الإداریة

 .الإداري الجزاء مبدأ علیه نطلق أن یمكن ما وهو نص على

 الإداریة المخالفة شرعیة :-1

 في كبیرة حریة المستقلة الإداریة للهیئات فان وبالّتالي بمرونتها، الإداریة المخالفات تتمیز
 وهذه المقیدة، الممارسات على یعاقب مثلا المنافسة فمجلس .المحتملة المخالفات كلّ  لقمع التحرك
عرقلة  إلى تهدف عندما الضمنیة أو الصریحة والاتفاقیات المدبرة والأعمال الممارسات هي الأخیرة

 المشرعحریة المنافسة او الحد منها او الاخلال بها في نفس السوق او في جزء جوهري منه ثم ان 
 أو ممارسة أنه على المنافسة مجلس یكیفه فعل أي على للمعاقبة واسعا المجال فتح قد الجزائري

في  یوسع أن المنافسة لمجلس تسمح عبارات استعمل المشرع لان وذلك اتفاقیة، أو مدبرة أعمال
 غیر واردة أفعال لتجریم المجال تفتح"ولا سیما"  ،"تهدف أن یمكن" فعبارة الممارسات، هذه تفسیر

 فتشیر النصوص علیها تنص ما قلیلا المجرمة الأعمال فإن الأخرى للهیئات بالّنسبة أما.النص في
 على تنص كما المهنیة، بالواجبات الإخلال أو والتنظیمیة التشریعیة النصوص انتهاك مجرد إلى

 .المتعلق ببورصة القیم المنقولة10-93 رقم التشریعي المرسوم من 53 المادة ذلك،

 العقوبة الاداریة شرعیة :-2

 تحدید حّتى بل المستقلة، الإداریة الهیئات أمام یثار الذي وحده المخالفات تحدید مشكل لیس
 دوما نجده لن الأمر هذا لكن .المرتكب الفعل مع بالمقارنة تحدد الأصل في فالعقوبة العقوبات،

 حد تحدید تم إذا ما إلى بالنظر العقوبات شرعیة درجة وتقاس المستقلة، الإداریة الهیئات أمام
 .1للعقوبة أقصى

 أو الترخیص وسحب المالیة بالعقوبات الأمر یتعلق عندما صةاخ متوفرة الضمانة هذه إن
 العقوبات، اختیار في المستقلة الإداریة الهیئات یخص فیما المشكل یثار لكن معینة، لمدة الاعتماد

 من المخالفات من مجموعة فهناك .تقابلها التي والعقوبة المخالفة إلى النصوص تشیر ما فقلیلا
 عقوبة أي الجزائري المشرع یبین ولم .العقوبات من مجموعة أیضا توجد المقابلة الجهة ومن جهة،
 التي العقوبات ذلك ومثال ترید، التي تختار العقوبة الإداریة فالهیئات مخالفة، أي على تطبق
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 التي المصرفیة، اللجنة توقعها التي البورصة وتلك  عملیات ومراقبة تنظیم لجنة من كلّ  توقعها
 متى یبین لم المشرع لكن المالیة، غیر العقوبات یخص فیما الاعتماد وسحب الإنذار بین تتراوح
 العقوبة أو منفردة بصفة المالیة أو العقوبات الاعتماد سحب أو التوبیخ أو الإنذار الهیئة توقع

 یبین أن بد فلا خطیرا، إجراء الاعتماد سحب كان فإذا المالیة، غیر للعقوبات تكمیلا المالیة
 .العقوبة هذه توقیع فیها یمكن التي الحالات المشرع

التي  العقوبات اختیار في واسعة سلطات الهیئات لهذه الجزائري المشرع أعطى فلقد وأخیرا،
حمایة  من ذلك في لما الضیق، بمفهومه الشرعیة مبدأ یطبق الذي الجزائي القاضي عكس توقعها،
الأحكام  كل على آلیة بصفة تطبیقه یكون لا ثم ومن ضده استعمالها یسوغ فلا المتهم، لمصالح
 .1صالحه غیر في التي وتلك المتهم صالح في هي التي الأحكام بین التمییز ینبغي بل الجزائیة

 الإداریة العقوبة شخصیة مبدأ- ثانیاً 

فمبدأ  .فاعله معرفة یجب بل علیه، یعاقب لكي واسعة بصفة معرفا الفعل یكون أن یكفي لا
 دستور من 142 المادة نص فحسب دستوریا، وحّتى الجنائي القانون في مكرس العقوبة شخصیة
 هذا موقع عن نتساءل أن بقي الشخصیة، لمبدأ تخضع الجزائیة العقوبات فان المعدل 1996
 هذا فلسفة ضمن وموضعها الأخیرة هذه موقع وعن بل المستقلة، الإداریة أمام الهیئات المبدأ

 المبدأ؟

 أكثر بل المخالفة، أو الجریمة مرتكب شخص على الجزاء إنزال العقوبة شخصیة مبدأ یقضي
 .الجزاء علیه یوقع الذي الشخص المجرم النص یحدد أن ذلك ضرورة من

 الأشخاص، من مجموعتین یعرف الجزائي، القانون مثل الاقتصادي الضبط قانون نإ
 .2المعنویة والأشخاص الأشخاص الطبیعیة

 العقوبة أشخاص :-1

  .الفعل عن المسؤول الشخص ردع إلى المستقلة الإداریة الهیئة توقعها التي العقوبة تهدف
 كلّ  على یعاقب المنافسة فمجلس .القانونیة النصوص إلى بالاستناد یكون الشخص هذا وتحدید
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 رقم الأمر من الثالثة المادة بمفهوم والمؤسسة.المؤسسات ترتكبها التي للمنافسة المقیدة الممارسات
 نشاطات دائمة بصفة یمارس طبیعته كانت أیا معنوي أو طبیعي شخص كلّ "هي  03-03

من الامر نفسه بنفس المنهج فتنص  56المادة  ". وتأتي كذلكاو الخدمات التوزیع أو الإنتاج
 " ...و منظمة مهنیةأو معنویا أمرتكب المخالفة شخصا طبیعیا  وإذا كان..."

 عملیات في الوسطاء تعاقب فإنها البورصة عملیات وتنظیم مراقبة للجنة بالنسبة أما 
 هذا كون المصرفي المجال على ینطبق الوضع نفس أو معنویة أشخاص هم وهؤلاء البورصة
 الأمر من 11 المادة حسب الشركة طابع وتأخذ المالیة والمؤسسات البنوك تمارسه النشاط

 فإن واللاسلكیة، السلكیة والمواصلات الطاقة، مجال في أما .والقرضالمتعلق بالنقد 11-03رقم
 وبالتالي.الخدمات هذه یستغل معنوي أو طبیعي شخص كلّ  هو المتعامل، وهو المسؤول الشخص

 في الضبط سلطات یمیز الذي الأمر.لأخرى ضبط سلطة من یختلفون العقوبة أشخاص فإن
 ذلك یخالف خاص إجرائي بنظام تمیزها وكذا التقلیدیة الإداریة الهیئات عن الاقتصادي المجال
 الاجراءات الجزائیة. تقنین في علیه المتعارف النظام

 المعنوي الشخص مسؤولیة :-2

 الإداریة، المخالفات عن المعنوي الشخص مسئولیة إقرار على متعددة تشریعات أقدمت
 التي الصعوبات تلك عن كثیرا تقل المسئولیة تلك إقرار تواجه التي القانونیة الصعوبات أن وخاصة
 .المعنویة للأشخاص الجنائیة المسئولیة إقرار تعترض

 إما ستكون لأنها المعنوي، الشخص على توقع التي الجزاءات نوعیة على اعتراض فلا
 جزاءات وكلها الترخیص، كسحب خاصة إجراءات أو كالغرامة مالیة، طبیعة ذات إداریة جزاءات
 .1المعنویة الأشخاص على للتطبیق تصلح

 إداریة، مخالفات من ممثلیه أو مستخدمیه أحد من وقع عما المعنوي الشخص یسأل ولكن
 الشخص باسم العمل ممارسته أثناء الإداریة المخالفة ارتكب قد الأخیر هذا یكون أن ویجب

 اوبناءً .المعنوي بالشخص الخاص للنظام طبقا له المخولة بالصلاحیات ولحسابه وملتزما المعنوي
 باسمه بالعمل المعنوي الشخص ممثل قیام أثناء المشروع غیر الفعل وقع تقدم فإذا ما على
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 یسأل لا المعنوي فالشخص .الحالة هذه في المعنوي، الشخص تجاه مسئولیة فلا الخاص ولحسابه
 .قانونا علیها الحالات المنصوص في إلا

 للأشخاص الجزائیة المسئولیة مبدأ الجزائري المشرع أقر المقارنة التشریعات غرار وعلى
 العقوبات قانون تعدیل بموجب فعلیا تكریسها إلى الفكرة لهذه الكلي الرفض من وانتقل المعنویة
 14-04وتعدیل قانون الاجراءات الجزائیة بالقانون رقم  حیث الجزاء، من 15-04رقم  بالقانون

 قانون في صراحة المسئولیة هذه أقر الذي الفرنسي المشرع ذلك في الإجراء متبعامن حیث 
 جزائیة مسئولیة الجزائري المشرع فاستحدث. 16/12/1992الصادر بتاریخ  الجدید العقوبات

 المعنوي الشخص لحساب ترتكب بأن عمالهالإ ومشروطة والجرائم، الأشخاص ناحیة من محددة
 فاعلین الطبیعیین الأشخاص أو الشخص مسئولیة تنفي أن دون ،ممثلیه او أعضائه بواسطة
 .المعنوي الشخص عنها یسأل التي الجریمة في شركاء أو كانوا أصلیین

 الإداریة والعقوبة المخالفة ما بین التناسب- اثالثً 

 وإّنما تقدیره، في الغلو إلى تلجأ ولا الجزاء بتوقیع المعنیة الهیئة تسرف ألا التناسب یقتضي
 عقابي مبدأ والتناسب .المرتكب التقصیر لمواجهة والضروري المناسب الجزاء تختار أن علیها
 في الجزائیة المادة على مرة لأول الفرنسي الدستوري المجلس كرسه قد .الجزائیة المواد في یطبق
 .127-80رقم  قراره

 الفرنسي الدستوري المجلس أثار المستقلة الإداریة الهیئات توقعها التي العقوبات بشأنلكن 
في الحیثیة رقم  244-88 رقم البصري للسمعي الأعلى بالمجلس المتعلق قراره بمناسبة المبدأ هذا
 العقوبات توقیع عند احترامها الواجب المبادئ بین من العقوبات ضروریة ان مبدأفقضى  35

 وقضى المبدأ، نفس المجلس أثار المنقولة القیم ببورصة المتعلق 260-89 قراره وفي .الإداریة
 المرتكبة المخالفات مع بالتناسب تكون أن یجب البورصة عملیات لجنة توقعها التي العقوبات بأن

 احترام یجب المستقلة الإداریة الهیئات توقعها التي العقوبات نطاق في هذا التناسب مبدأ ولإعمال
 على الجزائي التعدد بعدم والالتزام الإداریة، الجزاءات توقیع في بالمعقولیة الالتزام :وهما أمرین
 .1واحدة مخالفة
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 الإداریة العقوبات توقیع في بالمعقولیة الالتزام :-1

 بإجراء تقوم أن علیها المرتكبة، للمخالفة الجزاء المستقلة الضبط سلطات تختار عندما
 ما ومدى ،أو الإداریة الفردیة المصالح على المخالفة خطورة كمدى عدة، أمور بین موازین القسط
 أو حق من جمیعه ذلك ضوء في جزاء من یناله ما ومقدار الفعل، نتیجة منفعة من حّققه المخالف
 الإداریة الهیئات أمام التناسب مبدأ بشأن الجزائري المشرع موقف بحثنا وإذا .حریة أساسیة

 تكرس التي القانونیة النصوص باستقراء الفرنسي. لكن نظیره كان كما نجده صریحا، لا المستقلة
 حد تكریس خلال من وذلك المبدأ، هذا بتكریس توحي التي المعالم تظهر بعض العقاب سلطة
 الظروف إلى النظر وكذا التكمیلیة، العقوبات تكریس خلال من أو یمكن تجاوزه، لا للعقوبة أقصى

 .المخالفة بمرتكب المحیطة

 التناسب لمبدأ تخضع أنها تظهر المستقلة الإداریة الهیئات توقعها التي العقوبات فإن وأخیرا
 فاحترام .العقوبات آلیة لمبدأ أخرى جهة من تخضع ولا توقیعها في المعقولیة حیث احترام من

 للهیئة یمكن هذا وفي والأشخاص، الظروف حسب تغییرها إلى یؤدي توقیع العقوبات في المعقولیة
 .والعقوبة المجرم الفعل التناسب بین هذا تراقب أن القضائیة

 الإداریة العقوبة وحدة :-2

 قسم وكلّ  للجرائم الثنائي التقسیم العالمي التوجه إطار في التقلیدي العقوبات قانون یتبنى
 جمعها تم الأفعال فكلّ  التقسیم، هذا الاقتصادي الضبط یعرف لا حین في معینة، تقابله عقوبات

 واحد فعل على العقوبة توقیع إمكانیة هي والنتیجة العقوبات، في التفرقة وبدون نموذج واحد في
 إلى بالّنظر وكذا المستقلة، الإداریة الهیئات اختصاص إلى بالّنظر خطأ كان یشكل إذا مرتین
 .العقوبات ازدواجیة فنكون أمام العقوبات، قانون

 ذات عقوباتي وبالّتال متابعات، عدة یشكل أن یمكن الواحد الفعل كان إذا تطرح والمسألة
 والقضاء المستقلة الإداریة الهیئة من العقوبات توقیع إمكانیة فقط یعني لا وهذا .مختلفة طبیعة

 .1المستقلة الإداریة الهیئات بین الاختصاص تنازع حالة تصور یمكن بل الجزائي،
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 الإداریة العقوبات بین الجمع حالة عن النصوص سكوت وأمام الجزائري، للمشرع بالّنسبة أما
 هذه شدة فرغم المالیة، العقوبات أمام تكون عندما خاصة النوع، نفس في الجزائیة والعقوبات
 أخرى مالیة عقوبات إلیها تضاف فقد المستقلة، الإداریة الهیئات طرف من توقع عندما العقوبات

 .الأفعال نفس على الجزائي القاضي بها ینطق

 الفعل بین تناسب إیجاد أجل من الأقل على موقفه یعدل أن الجزائري رعالمش على وهنا
 العقوبة أن فطالما المالیة، العقوبة توقیع في الأسبقیة كانت مهما الموقعة والعقوبة المقترف
 بین بالجمع جهة من یسمح التناسب مبدأ فإن قمعیة، وهي واحدة غایة لها والإداریة الجنائیة

 اقترفه الذي الفعل تتعدى بعقوبة یعاقب ألا للمتابع یضمن أخرى جهة واحد ومن نوع من العقوبات
 .أساسیة ضمانة له فتحقق

 .الرجعیة عدم مبدأ -رابعاً 

 الإداریة الهیئات تعدیل فیمكن الزمان، حیث من محددة الاقتصادي الضبط مهمة إن
 یطرح هذا أجل ومن وجدت، قد هیئات إلغاء أو جدیدة هیئات بإنشاء وظائفها حیث من المستقلة
 .الزمان حیث من القانون تطبیق إشكال

 تتقادم هل إذن بعید، زمن ارتكابها على مر أفعال على تعاقب أن الإداریة للهیئة یمكن أخیرا
 .الضبط مادة في الأفعال

 المبدأ مضمون :1-

 یخضعها الذي الأمر الردعیة، الطبیعة في الجنائیة العقوبة مع الإداریة العقوبة تشترك
 على الجزاء یسري لا بمقتضاه والذي الرجعیة، عدم مبدأ أهمها ومن العقابیة للنظم العامة للمبادئ

 تحت بوقوعه شخص یفاجأ لا وحتى .یجرمها الذي العقابي النص نفاذ قبل وقائع من اكتمل ما
 یفرضها التي العدالة مع یتعارض الذي الأمر له، إتیانه حال مباحا كان فعل عن عقوبة طائلة
 قانون بمقتضى إلا إدانة لا«ما یلي: المعدل التي تنص على  1996دستور من 46 المادة نص

 .1"المجرم الفعل ارتكاب قبل صادر
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لا یسري القانون الا على " :یلي ما على منه 02 المادة تنصالمدني حیث  القانون في وكذا
ایضا في قانون العقوبات اذ تنص المادة الثانیة منه  "رجعي أثرما یقع في المستقبل ولا یكون له 

خیر هذا النص الأ "قل شدة لا ما كان منه ألا یسري قانون العقوبات على الماضي ا"یلي:على ما 
 المجال في الضبط سلطات على القاعدة هذه تنطبق فهل وبالاستثناء، جاء بالأصلقد 

 القانون في تطبیقه أثناء استثناءات علیه فترد مطلًقا، لیس الرجعیة عدم مبدأ لكن الاقتصادي؟
 .الجزائي

 للمخالف الأصلح الإداري العقاب تطبیق :-2

 تلك كانت وإذا المخالف، لصالح ضمانة بمثابة هو الإداریة العقوبة رجعیة رفض كان إذا
 ما إذا منتفیة تكون الرجعیة عدم علة أن القول یمكننا فإنه الجنائي، القانون من مستسقاة الضمانة

 القدیم القانون في المقررة تلك من وطأة أخف الجدید القانون في للمخالفة المقررة العقوبة كانت
 العقوبة لأن راجع وهذا.للمخالف أصلح مادامت العقوبة رجعیة إقرار معه یجوز الذي الأمر

 یجعل الذي الأمر العقاب، لنظریة وانتمائهما ،الردع هدفهما وحدة في تشتركان والإداریة الجنائیة
 رجعیة عدم مبدأ على استثناء الجزائیة القوانین تقر .مبررا أمرا واحدة قانونیة لمعاملة خضوعهما

 وهذا .الفردیة للحریة صیانة وهذا إلغاؤه، تم أم الجزاء خفف سواء للمتهم أصلح هو ما إلا القوانین
 .1الردعي بالطابع تتصف أنها طالما الإداریة الجزاءات على أیضا یسري الاستثناء

 التقادم :-3

 القانون في وكذا الجرائم تقسیم حسب المشرع أقره الجزائي القانون في مستقر مبدأ التقادم
 التي المخالفات فإن الضبط مادة في أنه غیر الأحوال، حسب وتختلف تتقادم فالحقوق المدني
 التي الأفعال استثنینا إذا إلا لها بالّنسبة التقادم مدة تحدد لم المستقلة الإداریة الهیئات علیها تعاقب
 فقرتها في المنافسة قانون من 144 المادة تنص حیث.المنافسة مجلس : « أن یمكن لا فیها ینظر

 یحدث لم إذا سنوات ثلاث دتهام تجاوزت التي الدعاوى المنافسة مجلس إلى ترفع أنه على الأخیرة
 فهي الجزائي، القانون في الجنح بمرتبة الأفعال هذه یصنف المشرع أن یظهر أو بحث أي بشأنها
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 المعاینة البحث، الإجراءات، حیث من وكذا 1سنوات ثلاث بمرور تتقادم"  كذلك عقوبة أو معاینة
 .الأخرى الهیئات علیها تعاقب التي للأفعال بالنسبة التقادم یبین لم المشرع أن غیر .والعقوبة
 المستقلة الإداریة الهیئات من كلّ  ارتكابها على تعاقب التي الأفعال بشأن بشدة یطرحه والسؤال
 ثلاث بمرور فتتقادم القضائیة الهیئات أمام جنحة التقصیر یشكل حین ففي القضائیة، والهیئات
 في لها واسعا هامشا یعطي ما وهذا المستقلة، الإداریة الهیئات أمام ذلك غیر الأمر یبقى سنوات

 التقارب ذلك تظهر الزمان حیث من الضبط قانون تطبیق دراسة فإن راأخی .التقصیرات كلّ  قمع
 الهیئات توقعها التي للعقوبات الردعي الطابع إن .الجزائي والقانون الاقتصادي الضبط بین الكبیر

 التقادم حّتى أو الرجعیة بعدم المتعلقة الجنائي القانون قواعد تطبق أن استلزم المستقلة الإداریة
 .2المستقلة الإداریة الهیئات على

  

                                                           
یعاقب على نشر معلومات خاطئة بعقوبة الحبس من المتعلق بالبورصة القیم المنقولة:"  10-93من المرسوم التشریعي رقم  60تنص المادة  1

 ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثون ألف دینار" 
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 :الثانيالمطلب 

 داریة المستقلة بتوقیع العقوباتاختصاص السلطات الا

 واسعة،المشرع بسلطات  مهامها، زودهابغرض السماح للهیئات الإداریة المستقلة بأداء 
و توقیع أالتحقیقات  وتأخذ شكل القضاء،تشبه السلطات التي یتمتع بها  وسلطات التنظیم،كسلطة 

 العقوبات.

كان قمع المخالفات  الجنائي. فقدمبدئیا سلطة قمع المخالفات من اختصاص القاضي 
ثم تم نقل هذا  للقاضي الجنائي،یعود  1989المنافیة للمنافسة الحرة في ظل قانون الأسعار لسنة 

مبدأ الفصل  الدستوري اعتمدان المؤسس  وبالنظر الى المستقلة،الاختصاص الى الهیئات الإداریة 
اذن  .الى تحدید اختصاص كل منها وقد عمد العامة،بین السلطات كمبدأ أساسي لتنظیم السلطة 

في الدولة ثلاثة وهذا  الجزائري. فالسلطاتفان هذا المبدأ ذو قیمة دستوریة في النظام القانوني 
 المبدأ یقتضي عدم تدخل أي سلطة في اختصاصات سلطة أخرى.

التي  1996من الدستور  146حسب المادة  القضائیة،ن اختصاص القمع تمارسه السلطة إ
من  139حسب نص المادة  الاحكام. والسلطة القضائیةتقضي بأن القضاة یختصون بإصدار 

حافظة على الم ولكل واحد وتضمن للجمیع والحریات،الدستور نفسه تهدف الى حمایة المجتمع 
 تمارس؟ وبأي حق؟، ین أتت هذه السلطة القمعیة أفمن  ذنإ. 1الأساسیةحقوقه 

تكرس الهیئات الإداریة المستقلة ذات الطابع القمعي انتشارا غیر مرغوب فیه للعقوبات 
قات الازمات أو فاذا كانتا العقوبات الإداریة في  البولیس،محل دولة القانون دولة  داریة، لیحلالإ

 WALINEوحسب الفقیه  العادیة؟فكیف یمكن الاعتراف بهذه السلطة القمعیة في الحالات  مبررة،
مقلقة في  وتطور لظاهرةتؤدي الى ظهور  جدا. انهافان ممارسة العقوبات الإداریة تعتبر خطیرة 

 .2الهیئات تقلص من دور القاضي المستتر. فهذهبالقانون الجنائي  ما یسمىوهي  القانون،

مبدأ ن العائق الدستوري المثار بمناسبة تخویل هذه الهیئات سلطة توقیع العقوبات یتمثل في إ
 .دستوریافكما سبق فهو مبدأ لطالما كان  السلطات،بین  الفصل

                                                           
 لم یطرأ علیها أي تغییر وبقیت نفسها. 139و 146فإن أحكام المادتین  2016وحسب تعدیل الدستور  1
مآل مبدأ الفصل بین السلطات، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة  الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة:المكانة  عزالدین عیساوي، 2
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 وسلطة توقیعمن جهة فهي لها سلطتین تنظیمیة  مرتین،أ دالمبه الهیئات هذا ذتخرق ه
أخرى فان هذه الهیئات تتدخل في  ومن جهة البورصة، ومراقبة عملیاتالعقوبات مثل لجنة تنظیم 

 .القضائیة)اختصاص هیئات أخرى (الهیئات 

ئات فهذه الهی السلطات،أولا مبدأ تخصص في  مفهومان:ن مبدأ الفصل بین السلطات لدیه إ
انه لا یمكن للهیئة  سلطتین،هذا المبدأ فكرة عدم الجمع بین  ثانیا یحمل ولیست قضائیة،إداریة 

التي یتولى اذ لا یمكن للشخص ان یوقع العقوبة  علیها،التي تضع القاعدة القانونیة ان تعاقب 
 انظمته.بنفسه تفسیر 

 وقضائیاالفرع الأول: السلطة القمعیة دستوریا 

والبرتغال.  كإسبانیالا تثار العراقیل السابقة في الدول التي تبنت فكرة القمع الإداري دستوریا 
 القمعیة.الدول الأخرى فقد قام القاضي الدستوري بالاعتراف بهذه السلطة  اما

 الدستوري للسلطة القمعیة  لاعتراف: اأولا

الإداریة فالفقرة الأولى من قد اعطى مكانا للعقوبات  1978ان الدستور الاسباني لسنة 
من هذا المیثاق تقضي بأنه لا یمكن ان یدان او یعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب  25المادة 

الى النص  وذلك بالنظرأفعال لا تمثل جریمة او مخالفة إداریة في الوقت الذي ارتكب فیه 
السیاق تحظر لفقرة الثالثة من نفس المادة على  ارتكابها. وفي نفسالقانوني الساري المفعول وقت 
 للحریة.الإدارة توقیع العقوبات السالبة 

فنص المادة  والإداریة،فیفرق بین المخالفات الجزائیة  1976اما الدستور البرتغالي لسنة 
منه یعطي الحق للمشرع الوطني او الجهوي اختصاصا في تحدید النظام العام للمخالفات  168/1
 1احترامها. والإجراءات الواجبالمشروعة  والأفعال غیریبیة التأد

 القضائي بالسلطة القمعیة الاعتراف ثانیا:

فنجد ان القاضي الدستوري فیها قد قام  النظام،اما الدول التي لم تنص دساتیرها على هذا 
 الإداري.بقبول فكرة القمع 
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منحت للمشرع إمكانیة تحویل بعض العقوبات  1967فالمحكمة الدستوریة الألمانیة في سنة 
 الجنائي.الجزائیة الى عقوبات إداریة لكن بشرط عدم المساس بالنواة الصلبة للقانون 

سمح  حیث 1970القاضي الدستوري الإیطالي قد ذهب في نفس الاتجاه سنة ونجد كذلك
 بمناسبة تحویل العقوبات الجزائیة الى عقوبات إداریة. بتبني فكرة إزالة التجریم

العلیا للولایات المتحد الامریكیة السباقة الى الاعتراف بالسلطة القمعیة  وتعتبر المحكمة
تشبه تلك التي یوقعها القاضي  وتوقیع العقوباتللهیئات الإداریة المستقلة في اصدار الأوامر 

 الجزائي.

ري بشأن دستوریة السلطة القمعیة للهیئات الإداریة بصفة عامة اما مواقف المجلس الدستو 
اعترف المجلس  155-82قراره  كثیرة. ففيالمستقلة بصفة خاصة فهي  والهیئات الإداریة

وأكد على مبدأ عدم الرجعیة  الضریبي،الدستوري الفرنسي للإدارة بحق توقیع العقوبات في المجال 
الى العقوبات ذات  القضائیة. وانما یمتدنطق بها الهیئات لا یطبق فقط على العقوبات التي ت

القضائیة لها فالهیئة الإداریة كالهیئة  الردعیة،الطابع الإداري طالما ان هذه الأخیرة لها صفة 
 الحق بالنطق بعقوبات ذات طابع ردعي.

 1984في قراره الصادر سنة  CTPصحافة ال اثار المجلس الدستوري الفرنسي بشأن لجنة
من الإعلان العالمي  11المادة  لأحكامعدم دستوریة العقوبات التي توقعها هذه الهیئة لمخالفتها 

 .والمواطنلحقوق الانسان 

اذ في  ذلك،غیر  الحقیقة والثاني لكنوهلة أن هناك تعارضا بین القرار الأول  ویظهر لأول
لدستوري قد اثار عدم الدستوریة لا لان الهیئة تنطق كان القاضي ا 1984قراره الصادر في 

فكرة اخضاع ممارسة حریة الصحافة لنظام الترخیص المسبق أي هناك تقیید  وانما رفضبعقوبات 
 لممارسة الحریة.

، لم یثر المجلس الدستوري الفرنسي فكرة عدم 1986قانون المنافسة في  وبمناسبة عرض
 .1العقوباتنافسة حق توقیع دستوریته رغم انه خول لمجلس الم
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بصفة صریحة الى دستوریة سلطة  1989تطرق المجلس الدستوري الفرنسي في سنة 
الإداریة المستقلة في توقیع العقوبات ،ذلك حین النظر في دستوریة القانون المتضمن الهیئات 

،فقد كانت إجابة المجلس الدستوري تتمحور  CSAانشاء المجلس الأعلى للصوتیات و المرئیات 
لمجهولة حول وسائل الاتصالات السمعیة و احول النقاط التالیة :فبالنظر الى الصعوبات التقنیة 

البصریة ،و كذلك الأهداف ذات القیمة الدستوریة كاحترام حقوق المؤلف و الحفاظ على النظام 
جتماعیة والثقافیة ،اذ یمكن لوسائل الاتصالات ان العام و الحفاظ على تعددیة تیارات التعبیر الا

لنظر كذلك الى محدودیة تمس هذه الاعتبارات وبالتالي فیمكن ربطها بنظام الترخیص وبا
 الذبذبات.

 وهذه الأخیرة المبادئ، الى هیئة إداریة مستقلة مهمة السهر على احترام جمیع هذه وقد یعهد
ان تتمتع بسلطة عقابیة بدون ان یكون هناك مساس بمبدأ  تمنحها، یمكنالتراخیص التي  إطارفي 

 .الفصل بین السلطات

لكن رغم ذلك فان هذا القرار یحمل في طیاته بعض الغموض، فقد یفهم ان هذه السلطة 
القمعیة خولت لهذا المجلس باعتباره هیئة إداریة مستقلة، ویظهر كذلك ان حق هذا المجلس في 

وجود علاقة سابقة بین المجلس والشخص المعاقب في إطار نظام توقیع العقوبات یعود الى 
 التراخیص.

لكن هذا الشك تم ازالته بعد أشهر فقط بمناسبة قرار المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق 
لا یمثل مبدأ فصل السلطات ولا أي مبدأ  المجلس:حیث قضى  COBبلجنة عملیات البورصة 

امام الاعتراف للسلطة الإداریة التي تتصرف في نطاق ما تتمتع به من  اخر عقبةدستوري 
 الجزاء.امتیازات السلطة بممارسة سلطة 

اعتراض الفقه خاصة  وبصفة أكیدة بعد، أبعدتالقرارات التي أتت فیما  وغیره منهذا القرار 
لسلطة القمعیة المخولة على ان ا وتم الإعلان السلطات،المقاربة المتعلقة باحترام مبدأ الفصل بین 

للهیئات الإداریة المستقلة لا تتعارض مع الدستور وبالتالي أزال الاعتبار الذي مؤداه ان القضاء 
 .1هو محتكر السلطة القمعیة
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 لإداریة المستقلة توقیع العقوباتمنح السلطات ا الثاني: مبرراتالفرع 

الاعتراف بالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة یثیر اشكالا فیما یخص الأساس  
خاصة امام الجزاءات الإداریة العامة فلقد حاول الفقه إیجاد مبررات لهذه القانوني لهذه الفكرة 

ومن قال  تأدیبیة،السلطة القمعیة فمنهم من یرى بوحدة الجزاء أي ان جمیع الجزاءات هي 
ومن حاول تبریر هذه السلطة من خلال فكرة الضبط  والتأدیبي،الجزاء بین العام  اجیةبازدو 

 اقرانها بفكرةالمجلس الدستوري الفرنسي من خلال اقراره بهذه السلطة القمعیة  الاقتصادي، لكن
 امتیازات السلطة العامة.

 وحدة الجزاءات الإداریة أنصار: أولا

بأن السلطة القمعیة في  فیرون MORGEON(J)و  COLLIARD (C-A) نجد منهم
العامة في ظل الاقتصاد  التقلیدیة، فالسلطات المجال الاقتصادي تقترب من السلطة التأدیبیة

تماثل السلطة السلمیة التي نجدها في  والمواطنین سلطةالموجه تمتلك في مواجهة المؤسسات 
 العامة.مجال الوظیفة 

ظل الاقتصاد الموجه تتحول نشاطات الخواص الى انه في  رىی COLLIARD فالعمید
 مرافق عامة كما تنتقل صفة الموظفین الى المواطنین.

أن المواطنین (مرتفقین) الذین یخضعون لتنظیمات اقتصادیة هم  فیرى MOURGEONأما 
وهي نشاط منظم للإنتاج او لضبط الأسعار  ویشتركون فياشخاص یجتمعون لمهمة مرفق مبررة 

الموكلة للإدارة لمعاقبة المخالفات ضد التنظیمات تعتبر  والسلطة القمعیةمهمة مرفق عام  أصلا
 سلطة تأدیبیة.

فمشاركة المرتفقین في الحیاة الاقتصادیة كمستهلكین او كمنتجین لا  هذا الاتجاه منتقد،لكن 
لى التنظیمات الاقتصادیة هؤلاء بالنظر ا والمرتفقین وعلاقةیمكن مقارنته بعلاقة التبعیة بین الإدارة 

 .1مع الموظفین العامین
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  الاتجاه المزدوج ثانیا: أنصار

وفحواه ان الفرق بین  AUBY J-Mو HUBRECHT H-Gهذا الاتجاه یتزعمه كل من
لاستعمال المرفق العام  وغیر الإداريیتمحور حول الطابع الإداري  والجزاء التأدیبيالجزاء الإداري 

فالسلطة التأدیبیة العامة یمكن ان تمارس على أولئك الذین تربطهم بالإدارة علاقة قانونیة خاصة 
الجزاء الإداري غیر التأدیبي فیمكن أن یمارس على المرتفقین  الاخرین. أماتختلف عن الافراد 

 یقربه من الجزاءات الجنائیة. وهذا ما

خاصة تلك  یسلم من النقد فهو لم یعط تبریرا لهذه السلطة القمعیة غیر ان هذا الاتجاه لا
 عام. إطارالتي تتخذ ضمن 

 ثالثا: الضبط الاقتصادي كأساس للسلطة القمعیة

هناك اتجاه فقهي اخر یجد فكرة الضبط الاقتصادي تبریرا للسلطة القمعیة المخولة للهیئات 
فالضبط الاقتصادي یستوجب أن یكون في  والمالي،الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي 

هیئة ضبط تكون مهمته رقابة الحیاة الاقتصادیة  وهو-الغیر-المیدان الاقتصادي شخص اخر 
دائمة من اجل امتصاص المشاكل في هذه  والتدخل بصفةمجموعة من القواعد  وذلك بوضع
 لاقتصادیین.التوازن بین الاعوان ا وضمان وجودوحل النزاعات  القطاعات،

 قانونیة، تقلیدیاان هذه المهام السابقة تفترض وجود هیئات ضبطیة تتمتع باختصاصات 
تصل الى حد املاء القاعدة القانونیة وبالمقابل حق  وهذه السلطات موزعة بین سلطات مختلفة.

لطة الاتجاه لم یفرق بین غایة الس أن هذایظهر مخالفتها  والمعاقبة علىلقاعدة تفسیر هذه ا
 .1القانوني لهذه السلطة القمعیة الاقتصادیة، وبین الأساسالقطاعات  وهي ضبط القمعیة،

 رابعا: فكرة امتیازات السلطة العامة كأساس السلطة القمعیة

كان الاعتراف بالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة حسب ما سبق ذكره من خلال  إذا
 الدستور. السلطات وبالتاليالدستوري لا یخالف مبدأ الفصل بین  وكذا القضاءاحكام الدساتیر 

ویمثل في الوقت نفسه وسیلة أساسیة للعمل الإداري بل انها تمثل مظهرا من مظاهر ممارسة 
 امتیازات السلطة العامة.
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ته عند تأسیسه لفكرة السلطة القمعیة للهیئات المجلس الدستوري الفرنسي في قرارا لقد أشار
، فالهیئة الإداریة التي تتمتع بسلطة توقیع الى فكرة امتیازات السلطة العامةیة المستقلة الإدار 

فتتصرف الإدارة بصفة  ،هذه الامتیازات إطار وتعمل فية العقوبات تمارس امتیازات السلطة العام
 انفرادیة وتتمتع بسلطة التنفیذ.

وتسمح  الإداریة،ن فكرة امتیازات السلطة العامة تسمح بتكییف السلطة القمعیة للهیئات إ
 كذلك بتعریف طبیعة النشاطات التي تقوم بها هذه الهیئات المستقلة فهي نشاطات مرافق عامة.

ن السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة هي ممارسة لامتیازات السلطة العامة من حیث إ
یس و تجد حدودها في طبیعة المرفق العام و المهمة التي یدیرها ، و الفكرة نفسها هي التي التأس

، من جهة فان هذا  Soc varoise de transportاقتاد بها مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
ء القرار الإداري اجراءا قمعیا بحتا یهدف الى المعاقبة على المخالفة للقوانین و الأنظمة او الأخطا

التأدیبیة من جهة ، و من جهة أخرى فان العقوبة الإداریة یمكن ان تكون كقرار تتخذه الإدارة ففي 
 1للإدارة.اطار السیر العادي للمرفق العام و على أساس الامتیازات التقلیدیة الممنوحة 

 العقوبات التي تفرضها السلطات الإداریة المستقلة الثالث: طبیعةالفرع 

 الإداریة لإعادة التوازن بین الفعل المرتكب والإساءة إلى المجتمع، ویلاحظ أنتهدف العقوبة 
العقوبات الموقعة من طرف سلطات الضبط في المجال الاقتصادي تمتاز بالشدة، وأنها تقترب من 

 العقوبات الجزائیة وذلك من خلال الغایة الردعیة المخولة للهیئات الإداریة المستقلة.

 لمالیةا العقوبات- ولاأ

یتصف هذا النوع من العقوبات بأنه یمس الذمة المالیة للمخالف حیث یؤدي لإفقارها لصالح 
هذا القبیل ما تنص  المرتكب. ومنالإدارة شریطة تناسب هذه العقوبة المالیة مع الخطأ الإداري 

المبالغ الخزینة بتحصیل تقوم انه: "المتعلق بالنقد والقرض من  11-03من الامر رقم  114علیه 
انه: المتعلق بالمنافسة على  03-03من الامر رقم  71وفي هذا السیاق تنص المادة  ".الموافقة

 55المادتین  البورصة، فانفي مجال  "، أمابوصفها دیونا مستحقة للدولة"تحصل مبالغ الغرامات 
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تنصان  قولةوالمتمم والمتعلق ببورصة القیم المنالمعدل  10-93من المرسوم التشریعي رقم  64و
 .على أن الغرامة تدفع إلى صندوق الضمان

وتنتزع العقوبة المالیة والتي تقدر بمبلغ مالي من خزانة المخالف مقابل الفعل الذي ارتكبه، 
أنه من ناحیة القیمة فإن الاختلاف یظهر بین المجال الجزائي والمجال الاقتصادي، فإذا  غیر

ي قانون العقوبات بالحد الأقصى، فإن قانون الضبط یعرف الجزائیة محددة مسبقا ف كانت الغرامة
 .معاییر أخرى لحساب الغرامات التي یجب على المخالف دفعها

ویعتمد المشرع الجزائري مثلا معیار تحدید قیمة الغرامات بالدینار، كما هو الشأن في قانون 
ت بمبلغ عشرة ملایین البورصة، إذ یمكن للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها فرض غراما

دینار، وكذا مجلس المنافسة الذي یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة إذا كان مرتكب 
بمبلغ لا یتجاوز  داالمخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا یملك رقم أعمال محد

ي یساهم بصفة ثلاثة ملایین دینار، كما یعاقب بغرامة قدرها ملیونا دینار كلّ شخص طبیع
احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة أو في تنفیذها، ویمكن كذلك أن یعاقب بغرامة 
تهدیدیة عن كلّ یوم تأخیر في دفع الغرامات، وذلك في حدود مائة ألف دینار، في نفس السیاق 

ت خاطئة أو یمكن أن یوقع غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف دینار إذا قدمت المؤسسات معلوما
 بخمسین ألف دینار عن كلّ یوم تأخیر. غیر كاملة، وبغرامة تهدیدیة تقدر 

غیر أن المشرع الجزائري یستعمل معیارا آخر لحساب مبلغ الغرامة وهو معیار رقم الأعمال. 
من رقم الأعمال  % 07فیعاقب مجلس المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

الرسوم المحقق في الجزائر في آخر سنة مختتمة، كما یعاقب على عملیة التجمیع والتي من غیر 
من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في  % 07تنجز دون ترخیص منه بغرامة قد تصل إلى 

الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أما إذا قبل مجلس المنافسة التجمیع، وذلك بشروط، ولم 
من رقم الأعمال من غیر  % 05الشروط، یوقع المجلس عقوبة مالیة قد تصل إلىهذه  تحترم

 .1في الجزائر في آخر سنة مالیة مختتمة الرسوم المحقق
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ثم إن المشرع الجزائري في مجال الضبط یمزج بین المعاییر، فلجنة ضبط الكهرباء والغاز 
خالفة دون أن یفوق المبلغ من رقم أعمال المتعامل مرتكب الم % 03توقع غرامة في حدود 

 دون أن یفوق عشرة ملایین دینار. % 05خمسة ملایین دینار ویرفع إلى 

من جهة ثالثة نشیر إلى أن المشرع الجزائري في المجال المصرفي یتبنى معیارا آخر، 
فاللجنة المصرفیة، لا توقع عقوبات بالنظر إلى التحدید المسبق للغرامة أو رقم الأعمال المسجل، 
وإّنما مقارنة برأس مال البنك والمؤسسة المالیة، فتوقع عقوبة تكون مساویة على الأكثر لرأس المال 

 الأدنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره.

إن هذا التنوع مقارنة بالقانون الجزائي الذي یحدد العقوبة مسبقا یبین خصوصیة القمع عن 
ة من جهة، ومن جهة أخرى یظهر الاختلاف من حیث العقوبة طریق الهیئات الإداریة المستقل

وتفاوتها أمام الهیئة نفسها أو مقارنة ببعضها البعض أو بالمقارنة بالقانون الجزائي، فعقوبة خمسین 
ویظهر الفرق أیضا مقارنة مع رقم الأعمال، أو  ى عشرة ملایین دینار تبین الفرق.ألف دینار إل

لرأس المال المطلوب لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة التي تحسب بملایین بالنظر إلى الحد الأدنى 
 .الدنانیر

ن المساس بالذمة المالیة للشخص المعني بالعقوبة لا یتوقف عند العقوبات  وأخیرا یلاحظ أ
 المالیة المباشرة، ولكن یجب أیضا الأخذ بعین الاعتبار العقوبات التي لها آثار مالیة بشكل أو

ن المشرع الجزائري لم یكیفها صراحة بأنها مالیة كالّنشر أو التعلیق. فالنشر أو  رغم أ بآخر،
التعلیق كعقوبات لها صلة بالذمة المالیة للشخص المعاقب، فنشر القرار في جریدة یومیة وفي 
صفحة كاملة، أو الإعلان في قناة تلفزیونیة سوف یحمل صاحبه أعباء مالیة كبیرة جدا، فتتضخم 

المالیة غیر المباشرة بالتوازي مع العقوبة المالیة المباشرة التي یوقعها مجلس المنافسة، العقوبة 
على عاتق الشخص المخالف. والشيء نفسه  أو توزیعه، وذلكیمكن أن یوقع عقوبة نشر أو تعلیق 

 .1ینطبق على قطاع الكهرباء والغاز
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 العقوبات غیر المالیةثانیا: 

بحیث تكون منصبة على محل المخالفة الإداریة، فإذا كان محلها  هي عقوبات توقعها الإدارة
فإذا علمنا أن مجلس  إداري خولفت ضوابطه كانت العقوبة سحب أو إلغاء الترخیص ترخیص

والتوزیع والخدمات،  المنافسة لا یمارس نشاطه على قطاع معین، فهو یراقب كلّ نشاطات الإنتاج
یصدر  ن بعلاقات سابقة، وبالتالي فلا یمكن أن نتصور أنهولا یرتبط بالمتعاملین الاقتصادیی

 ن الهیئات الإداریة المستقلة الأخرى نجدها عقوبات كسحب الترخیص أو سحب الاعتماد، غیر أ
ترتبط بالمتعاملین المخاطبین بعلاقات سابقة ضمن أنظمة مختلفة، وبالتالي فإن هذه الهیئات 

 .1تمس نشاطهم المهنيعلى هؤلاء المتعاملین و  تسلط عقوبات

 فیمكن للجنة المصرفیة أن تقوم بمنع ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من
ممارسة النشاط، ویمكن لها أن تقوم بسحب الاعتماد وحّتى توقیف مؤقت لمسیر أو أكثر من 

أكثر من هؤلاء الشركة، مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه وإنهاء مهام شخص أو  مسیري
أما بالّنسبة للجنة تنظیم عملیات  أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه الأشخاص

أصلیة تمس النشاط المهني للوسطاء،  البورصة ومراقبتها فیمكن لغرفتها التأدیبیة أن توقع عقوبات
یمكن لهذه الغرفة أن تصدر  اأوسحب الاعتماد، كم أو نهائیامثل حظر النشاط كّله أو جزئه مؤقتا 

وبإمكان لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تسحب مؤقتا رخصة  عقوبات تأدیبیة كالإنذار أو التوبیخ
واحدة، كما یمكنها سحب رخصة الاستغلال نهائیا، أو  استغلال المنشآت لفترة لا تتجاوز سنة

ه اللجنة قد أعطیت صلاحیة على ذلك فإن هذ اتخاذ تدابیر تحفظیة إذا اقتضى الأمر. وزیادة
، وكذلك التعویضات الواجب دفعها أو المعاییر تحدید عقوبات إداریة عن عدم احترام القواعد

 .للمستهلكین

ن الهیئات الإداریة المستقلة تملك إمكانیة وسلطة تقدیر ن دراسة هذه العقوبات تبین وأخیرا ا
 هذه الهیئات یمكن أن توجه أوامر أو إعذار كبیرة في توقیع العقوبات ومختلف التدابیر، فغالبیة

ولیس الغرض هنا هو العقاب، وبعد ذلك تتدخل عن طریق تسلیط العقوبات إذا لم یستجب 
المتعامل الاقتصادي لهذه الإجراءات، وذلك بالإنذار أو التوبیخ أو إنزال عقوبات مالیة أو ماسة 

 .المهني بالّنشاط
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ویستجیب لفكرة الضبط الاقتصادي، فالإعذار والأمر  إن هذا یكشف عن التدرج في العقاب
غرضهما تصحیح تصرفات المتعامل، وباحترامها یتفادى توقیع العقوبات. ومن جهة أخرى تظهر 
بعض العقوبات أكثر ردعا وفعالیة من الأخرى خاصة تلك الماسة بالذمة المالیة للمتعامل أو 

ئات أكثر امتیازا من الأخرى، فمجلس المنافسة النشاط الاقتصادي، ثم یظهر أیضا أن بعض الهی
 .1یمكن أن یوقع عقوبات على جمیع المتعاملین الاقتصادیین ولو كانوا تحت رقابة هیئات أخرى
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 :الفصل الثاني

 عمال السلطات الإداریة المستقلةأالرقابة القضائیة على 

شكلت فكرة العلاقة بین الضبط الاقتصادي والرقابة القضائیة محور اهتمام العدید من الفقهاء 
 Du juge"في مقال له بعنوان:  1988سنة  Autin Jean Louis الفرنسيفأثار الفقیه 

administratif aux autorités administratives indépendantes: Un autre mode 
de régulation تعرض هذا الفقیه من خلال مقاله إلى فكرة الضبط الذي تقوم به السلطات ،"

ة القضائیة، خاصة في المجالات الاقتصادیة التي لم تعد الإداریة المستقلة والتي حّلت محل الرقاب
 .الإدارة الكلاسیكیة قادرة على مواكبتها

یتمتع مبدأ خضوع سلطات الضبط المستقلة لرقابة القضاء أهمیة بالغة، لذلك یقتضي علینا 
أن نتعرض إلیه من خلال البحث عن الأسس القانونیة له سواء في الّتشریع أو في الّنصوص 

 .تأسیسیة لسلطات الضبط المستقلةالّ 

تمارس سلطات الضبط المستقلة مجموعة من الأعمال والاختصاصات الممنوحة لها لتأكید 
وظیفتها الضبطیة من ذلك اختصاص إصدار قرارات تنظیمیة، وأخرى فردیة تصل حد النطق 

 .بعقوبات إداریة، وباعتبارها أعمال إداریة فهي تخضع لرقابة القضاء
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 :المبحث الأول

 الأساس القانوني للرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة

تستمد الرقابة القضائیة على نشاطات سلطات الضبط المستقلة وجودها من حق التقاضي 
. فلكل مبدأ أساس، والرقابة القضائیة مبدأ یتطلب منا 1المكرس في مختلف الأنظمة القانونیة

 .غي أن نجده في التشریعالبحث عن أساسه الذي ینب

 المطلب الأول:

 الأساس التشریعي للرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة

القول بأن سلطات الضبط تمارس مهمة الرقابة یبقى جزئیا، لأن العلاقة بین سلطات الضبط 
الوظیفة المستقلة والسلطة القضائیة علاقة تكاملیة تبادلیة، من خلال مشاركة القاضي في 

الضبطیة، ومشاركة سلطات الضبط في فض المنازعات القضائیة، كما نجد هذه العلاقة تنافسیة 
تنازعیه، لأن الاعتراف بالصلاحیات القضائیة لسلطات الضبط المستقلة یعد تدخلا صریحا في 

 .2مجال اختصاص القاضي، خصوصا وأّنها تتمتع بطبیعة شبه قضائیة

تب الأولى في ترتیب مصادر القانون، حیث یحتل المرتبة الأولى في ع المراالتشریهذا ویحتل 
المتعلق باختصاصات مجلس  01-98القانونین المدني والجزائي. لذلك كان القانون العضوي رقم 

الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم، والّنصوص الّتأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة بمثابة 
أ الرقابة القضائیة على نشاط السلطات الضابطة في المجال منه مبد المصدر الذي ینحدر

 .الاقتصادي والمالي

                                                           
بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،  1

 .12 ص، 2007جامعة تیزي وزو، 
رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة  2

 ص، 2013والإداریة، تخصص قانون اداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
90. 
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 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظیمه وعمله 01-98الفرع الأول: القانون العضوي رقم 

المتعلق باختصاصات  01-98بموجب القانون العضوي رقم  1998تم تجسید مجلس الدولة سنة 
التي نجدها  1996من دستور  152وعمله، وذلك بالرجوع إلى المادة مجلس الدولة، تنظیمه 

 ."یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة :"تنص على ما یلي

بناء على هذه المادة أقام المشرع الجزائري معالم الازدواجیة القضائیة، وساهم في تكریس مبدأ 
 .الإداریة الرقابة القضائیة على الأعمال

أن سلطات الضبط المستقلة تحمل من الممیزات ما یجعلها سلطات إداریة، فهي الأخرى بما 
 تخضع لرقابة القضاء الإداري عن طریق مجلس الدولة.

لكن هل أحكام القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة واضحة بالقدر الذي یسمح بدمجها 
 ضمن السلطات التي تخضع لرقابته؟

المعدل والمتمم  01-98للإجابة على هذا التساؤل ینبغي علینا تحلیل أحكام القانون العضوي رقم 
 لتاسعة منه التي تنص على ما یلي:وبالتحدید المادة ا 13-11بالقانون العضوي رقم 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر "
قرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة المشروعیة في ال

الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب 
 ".نصوص خاصة

حیث اعتبر اعتماد  1غیر أن استعمال عبارة "نصوص خاصة" أثارت حفیظة المجلس الدستوري
" بدون تحدید طابع ومضمون هذه نصوص خاصةلمجلس الدولة بالإحالة إلى " اختصاصات أخرى

النصوص إغفالا من المشرع العضوي لمجال اختصاصه، لذلك اشترط الأخذ بهذه المادة بتحفظ، 
 وقدم شرطین لقبول اختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة وهما:

                                                           
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون 2011جویلیة  06، مؤرخ في 11لس الدستوري رقم /ر.م.د/رأي المج 1

، لسنة 43و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله للدستور، ج. ر. عدد  1998ماي  30المؤرخ في  11-98العضوي رقم
2011. 
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ي نفس طابع القانون، أن تكون عبارة "نصوص خاصة" المستعملة من المشرع تكتس –
 .موضوع الإخطار

 .أن یكون موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي –

بما أن النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة تعتبر قوانین عادیة لیست من طبیعة القانون 
العضوي، فإنه لا یمكن التمسك بها وجعلها أساسا لرقابة مجلس الدولة على قرارات السلطات 

 .یة المستقلةالإدار 

إن السلطات الإداریة المستقلة أو ما یعرف بسلطات الضبط المستقلة لا یمكن تكییفها بأّنها 
منظمات مهنیة وطنیة، لأن المشرع یقصد بها التنظیمات الوطنیة المهنیة الخاصة والمنظمة على 

جمین الرسمیین، شكل: لجنة وطنیة، غرفة أو مجلس وطني (كالأطباء، المحاسبین، الموثقین، المتر 
والخبراء....). ولا تعتبر كذلك سلطات إداریة مركزیة، لأن السلطات الإداریة المركزیة یقصد بها 

تشكل السلطة التنفیذیة، وهي عكس  الإدارة المركزیة للدولة المكونة من مجموعة السلطات التي
 السلطات الإداریة المحلیة. 

كان یشمل  نیة، والذي ینبغي الوقوف عنده لمعرفة ما إذایبقى لدینا مفهوم الهیئات العمومیة الوط
 .سلطات الضبط المستقلة

والبرلمان)، أو  إن الهیئة یمكن أن تكون على شكل شخص معنوي من القانون العام مثل (الدولة
الّتجمعات بدون شخصیة  من القانون الخاص مثل (الجمعیة)، فالمفهوم یجمع معاني مختلفة حتى

تضمن المفهوم أیضا مختلف الأجهزة إلى جانب الهیئات الدستوریة التي تناولها معنویة. كما ی
الدستور كالهیئة التنفیذیة، الهیئة التشریعیة، الهیئة القضائیة، المجلس الدستوري، مجلس الدولة، 

 .1المحكمة العلیا، ومجلس المحاسبة

ت الاستشاریة كالمجلس الوطني إضافة إلى مجموعة أخرى من الهیئات، كالهیئات الإداریة والهیئا
 :الاقتصادي والاجتماعي. في حین أن هناك من القرارات ما یخرج عن رقابة مجلس الدولة أهمها

قرارات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، ماعدا التي تتعلق بإدارة الخدمات  –
 .البرلمانیة

                                                           
 .43 صقضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، رحموني موسى، الرقابة ال 1
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قرارات المجلس الدستوري المتعلقة برفض الترشیح للانتخابات الرئاسیة لعدم اثبات المعني  –
 .1942مشاركته في الثورة التحریریة للمترشحین المولودین قبل جویلیة 

كما رفض مجلس الدولة النظر في القرارات التي یّتخذها المجلس الدستوري عند ممارسته 
من الدستور التي تدخل في الأعمال الدستوریة.  في حین  163لصلاحیته المحددة في المادة 

 :ینظر مجلس الدولة في

 قرارات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ذات الطابع الإداري. –
 .قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالمجلس التأدیبي –
 .قرارات مجلس المحاسبة ذات الطابع الإداري –

بط المستقلة تحت مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة على أساس أن یبقى أن ندرج سلطات الض
 هناك عدة مؤشرات تدعونا إلى ذلك.

كیف المشرع مجلس المنافسة كمثال عن سلطات الضبط المستقلة على أّنه هیئة تتمتع بالاستقلال 
تضى بمق 2003المتعلق بالمنافسة عند الغائه في سنة  06-95الإداري والمالي في الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة كیفه مرة أخرى على أنه سلطة إداریة، تتمتع بالاستقلال  03-03الأمر رقم
 2008المالي والشخصیة المعنویة وتؤسس لدى رئیس الحكومة، وبعد تعدیل هذا الأمر في 

أشار كذلك المرسوم الرئاسي یفه على أنه سلطة إداریة مستقلة. ك 12-08بموجب القانون رقم 
، إلى مفهوم الهیئات الوطنیة المستقلة، إذ لا تطبق أحكامه 1ن تنظیم الصفقات العمومیةالمتضم

إلا على الصفقات محل مصاریف الإدارات العمومیة والهیئات الوطنیة المستقلة، الولایات والبلدیات 
 طوغیرها. ولا شك أن مفهوم الهیئات الوطنیة المستقلة یقصد به سلطة إداریة مستقلة (سلطة ضب

 المستقلة).

كما أشارت الّنصوص الّتأسیسیة إلى خضوع سلطات الضبط المستقلة لقواعد المحاسبة، وبالّتالي 
للأحكام المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة، فمثلا مجلس المنافسة مسجل في أولویات مصالح 

                                                           
، 2010، لسنة 58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 2010اكتوبر 07، مؤرخ في 236-10مرسوم الرئاسي رقم ال 1

، والمعدل بالمرسوم 2011، لسنة 14دة الرسمیة عدد، الجری2011مارس  01، المؤرخ في 98-11معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
 .2011، لسنة 34، الجریدة الرسمیة عدد 2011جوان  16، المؤرخ في 222-11الرئاسي رقم 
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تنظیم عملیات  . كما تستفید لجنة1وزیر الّتجارة، ویخضع للقواعد المطبقة على میزانیة الدولة
البورصة ومراقبتها من إعانات الدولة.  وكذلك یخضع تسییر لجنة ضبط الكهرباء والغاز لرقابة 

 الدولة. 

كل هذه المؤشرات الواردة في الّنصوص الّتأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة، تجعلنا لا نتردد في 
م السلطات الوطنیة المستقلة، دمجها ضمن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومیة التي أتت بمفهو 

الذي هو في حقیقة الأمر یؤول إلى مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، الذي جداء في القانون 
 المعدل والمتمم والخاضعة لرقابة مجلس الدولة. 01-98العضوي رقم 

زیادة على ذلك نجد أن النصوص الّتأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة تنص صراحة على 
لرقابة مجلس الدولة، والتي لا یمكن أن تدخل في اختصاصه لو لم تدمج ضمن الهیئات  خضوعها

العمومیة الوطنیة، واستبعدت فكرة اعتبارها من السلطات الإداریة المركزیة كما سبق لمجلس الدولة 
 أن أشار بشأن الّلجنة المصرفیة.

ضاع سلطات الضبط للرقابة كان له الدور في اخ 01- 98یمكن القول إن القانون العضوي رقم
منه مفهوم یحتوي السلطات الإداریة  09القضائیة وإیجاد أساس لتدعیمها، وذلك بتضمن المادة 

بالقوانین  01-98المستقلة وهو مفهوم الهیئات الوطنیة العمومیة. وإذا قارنا القانون العضوي رقم 
التمسك به كأساس للرقابة  كنالّتأسیسیة لسلطات الضبط، نجده أعلى وأقوى درجة قانونیة یم

القضائیة على هذه السلطات، فالقوانین الّتأسیسیة ما هي إلا قوانین عادیة تأتي في ترتیب القوانین 
 ن العضوي.بعد القانو 

مجسدا للازدواجیة القضائیة بإنشاء مجلس الدولة على  01-98كما یعتبر القانون العضوي رقم 
ي، لكنه یبقى مجرد قانون بسیط قاصر على احتواء كل ما قمة الهرم للتنظیم القضائي الإدار 

یتضمنه مبدأ الرقابة القضائیة، خاصة بالّنسبة لسلطات الضبط المستقلة أو ما یعرف بالسلطات 
 .2تجاه القانون الأساسي (الدستور)الإداریة المستقلة، لِما تزال تعانیه من وضع خاص اّ 

                                                           
تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة، وذلك طبقا للإجراءات من هذا القانون على ما یلي: " 17تنص المادة  1

 یة والتنظیمیة المعمول بها ...تخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر والمراقبة المطبقة على میزانیة الدولة".التشریع
 . 13 صمرجع سابق،  بركات جوهرة، 2
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 للسلطات الإداریة المستقلةالفرع الثاني: النصوص التأسیسیة 

المشرع  إن التطور الاقتصادي أدى إلى حاجة الدولة إلى فرض رقابتها، وهذا ما جعل
بة الأكثر ضمانة لرقا الجزائري لم یتردد في الّلجوء إلى سلطات الضبط المستقلة، باعتبارها الوسیلة

 الدولة على النشاط الاقتصادي.

الّنصوص  تعدد وتنوع سلطات الضبط، وتعدد هذا التدخل من طرف المشرع أدى إلى
مختلف المواد  القانونیة المؤسسة لها، وبالّتالي تدعیم مركز الرقابة القضائیة على نشاطاتها من

 .التي تتضمنها هذه الّنصوص القانونیة

النقد  أخضع المشرع الجزائري القرارات الصادرة في المجال المصرفي من طرف مجلس
-03الامر رقم  لمصرفیة للرقابة القضائیة من طرف القضاء الإداري، من خلالوالقرض والّلجنة ا

في الأنظمة  بالإلغاءمنه للوزیر المكّلف بالمالیة صلاحیة الطعن  65حیث خولت المادة . 11
للأشخاص الطبیعیین  الصادرة عن مجلس النقد والقرض، ونفس الإمكانیة منحتها هذه المادة

من نفس  62بموجب المادة  مباشرة من القرارات التي یتخذها المجلسوالمعنویین المستهدفین 
الرفض بمنح الترخیص أو الاعتماد  الأمر، وإن كان المشرع قد قید الطعن بالبطلان في حالة قرار

) من 10الثاني إلا بعد مضي عشرة أشهر ( بشرط صدور قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب
 .1ولفض الطلب الأتبلیغ قرار ر 

لا یختلف الأمر بالنسبة لقرارات الّلجنة المصرفیة، سواء المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، 
أو المصفي، أو العقوبات التأدیبیة، فهي تخضع للطعن القضائي أمام مجلس الدولة في أجل ستین 

نقد والقرض قد وبهذا یكون المشرع من خلال قانون ال ا ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار.) یوم60(
حاول وضع إطار قانوني لنشاط سلطتین رئیسیتین في المجال المصرفي بإخضاع قراراتهما للرقابة 

 .القضائیة من طرف مجلس الدولة

كما قام المشرع بإنشاء لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بموجب المرسوم التشریعي رقم 
ي تضاف إلى مجلس النقد والقرض، والّلجنة ، وهي سلطة أخرى ضابطة في المجال المال93-10

الإداري، خاصة بعد تعدیل  المصرفیة، ولم یخف المشرع نیته في إخضاعها لرقابة القضاء
حیث ألزم لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  2003، سنة 10-93المرسوم التشریعي رقم 

                                                           
 .15 صبركات جوهرة، مرجع سابق،  1
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تفاظ طالب الاعتماد بحقه كاملا بتسبیب قراراتها التي تقضي برفض طلب اعتماد الوسطاء، مع اح
 من تاریخ تبلیغ قرار الّلجنة. )01في الطعن القضائي أمام مجلس الدولة، في أجل شهر واحد (

كما تخضع قرارات الغرفة التأدیبیة للجنة للطعن أمام مجلس الدولة في مدة شهر واحد تبدأ 
 .تاریخ تسجیله ) أشهر من06من تاریخ تبلیغ القرار المحتج عنه، یحقق ویبت فیه خلال ستة (

أن  10-93من المرسوم التشریعي رقم  57و 09وما نستخلصه من خلال تفحص المادتین 
هي رقابة  2003الرقابة القضائیة التي أقرها المشرع بعد تعدیل هذا المرسوم التشریعي في سنة 

الطعن بصیغة عامة، أصبح أكثر جدیة، دّقة، وأوسع امتدادا، فبعد إقراره بحق طالب الاعتماد في 
أكثر دّقة في التعدیل الأخیر، وذلك بتحدیده الجهة التي یرفع إلیها الطعن، ومیعاد رفعه والبّ  ت 
فیه، إضافة إلى توسیع نطاق الرقابة، إذ كان یقتصر على رفض الاعتماد لیمتد إلى حق الطعن 

 .1في حالة تحدید مجال الاعتماد

التأدیبیة، فقد أصبحت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة بعد ما كان أما بالنسبة لقرارات الغرفة 
یتم ذلك أمام الغرفة الإداریة التابعة للمجلس القضائي. وهو ما نلمس فیه نوعا من الجدیة والأهمیة 
التي حاول المشرع إعطائها لهذا النوع من المنازعات، ویكون قد حاول الاستجابة لفعالیة الضبط 

 .لي بإدخاله عناصر جدیدة على رقابة القضاء علیهفي المجال الما

بعدما ركز المشرع اهتمامه في البدایة لإنشاء السلطات الضابطة في المجال الاقتصادي 
 10-93على النشاط المصرفي والمالي، وذلك من خلال قانون النقد والقرض والمرسوم التشریعي 

ة إنشاء سلطة ضابطة تكون أوسع وأشد رقابة المتعلق ببورصة القیم المنقولة، وكأّنه أدرك ضرور 
المتعلق  06-95على جمیع الأنشطة، فتحقق ذلك بإنشاء مجلس المنافسة بموجب الامر رقم 

) سنوات على صدور الأمر الفرنسي الخاص 08بقانون المنافسة، وذلك بعد مرور أكثر من ثمان (
 .1986دیسمبر  01بحریة الأسعار الصادر في 

ن نستنبط أوجه الشبه بین الأمر الجزائري والأمر الفرنسي المتعلقین بالمنافسة وإذا حاولنا أ
لوجدنا أّنهما یلتقیان في عدة نقاط، سواء من ناحیة اختصاصات مجلس المنافسة أو أسباب إنشاء 
هذا المجلس والمتمثلة أساسا في النظر في النزاعات الناتجة عن الممارسات المنافیة للمنافسة 

 . المشروعة
                                                           

 .16بركات جوهرة، المرجع السابق، ص  1



 الرقابة القضائية على اعمال السلطات الإدارية المستقلة  الفصل الثاني:

60 

 03-03بموجب الامر  2003في سنة  06-95لقد ألغى المشرع الجزائري الأمر رقم 
المتعلق بالمنافسة، الذي دعم بدوره مركز مجلس المنافسة وكرس صلاحیاته، الشيء الذي أدى 
إلى امتداد اختصاصه ومجال المنازعات التي تنشأ عند ممارسته لهذا الاختصاص، مما استدعى 

 .1حققا إلا في ظل الرقابة القضائیةفعلیة وجدیة، والّلتان لن تت إخضاعه إلى رقابة

عدة نصوص مختلفة تؤكد إخضاع القرارات الصادرة عن  03-03كما تضمن الأمر رقم 
مجلس المنافسة لرقابة القضاء، سواء تلك المتعلقة برفض التجمیع، أو مختلف القرارات الأخرى 

كذلك أخضع المشرع الجزائري عند تحدیده  اصاته.المجلس عند ممارسته لاختص التي یتخذها
للقواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة للرقابة القضائیة بموجب القانون رقم 

 لطة تخضع لرقابة القاضي الإداري.عن هذه الس فالقرارات التي تصدر 2000-03

یعتبر قطاع المناجم من القطاعات الحیویة في الدولة، لذلك كان على المشرع تنظیمه 
وضبطه بآلیات تضمن فعالیته، فأنشأ المشرع وكالتي ضبط المناجم وهما: الوكالة الوطنیة 

-01للممتلكات المنجمیة، والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بمقتضى القانون رقم 
ن یغفل عن إخضاع هاتین الوكالتین لرقابة القضاء، وذلك بإمكانیة الطعن في قرارات ، دون أ10

 جلسي إدارتهما لدى مجلس الدولة.م

صدر القانون المتعّلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، والذي تم  2002في سنة 
، ویمكن أن تكون بموجبه إنشاء سلطة ضابطة لهذا القطاع سمیت بلجنة ضبط الكهرباء والغاز

 ات هذه الّلجنة موضوع طعن قضائي.قرار 

لم تقتصر حركة الضبط التي أعلنها المشرع في المجال الاقتصادي على هذه القطاعات 
فقط، بل امتدت إلى أبعد من ذلك بإدخال قطاع المحروقات في هذه الحركة بموجب القانون رقم 

هذا القانون سلطتین ضابطتین لهذا القطاع  المتعلق بالمحروقات. فأنشأ المشرع بموجب 05-07
وهما: سلطة ضبط المحروقات، ووكالة وطنیة لتثمین موارد المحروقات وهي النفط، وحتى هاتین 
الوكالتین أخضعهما المشرع للرقابة القضائیة، سواء القضاء العادي أو الّتحكیم الّتجاري الدولي، 

 .لطات الضبط المستقلة لرقابة القضاءوهذا ما یدل على تمسكه بمبدأ خضوع نشاطات س

                                                           
 .17بركات جوهرة، المرجع السابق، ص  1



 الرقابة القضائية على اعمال السلطات الإدارية المستقلة  الفصل الثاني:

61 

لقد كرس المشرع الجزائري معالم الرقابة القضائیة على نشاطات سلطات الضبط المستقلة 
من خلال نصوصها الّتأسیسیة، لكن لیس بالقدر الذي یقتضیه تكریس المبدأ، ویعود ذلك لعدة 

المنشئة لسلطات الضبط نقائص وإشكالات قانونیة تثیرها الّنصوص الّتأسیسیة. فالّنصوص 
المستقلة لم تقم بتوحید الجهة القضائیة للطعن لدیها، فتارة تحیل الاختصاص إلى القضاء الإداري 
(مجلس الدولة)، وتارة إلى القضاء العادي (مجلس قضاء الجزائر)، كما أن نزاع سلطة واحدة 

 .1فسةالشأن في منازعات مجلس المنا یمكن أن یخضع لكلتا الجهتین، كما هو

هذا إضافة إلى سكوت بعض النصوص المنشئة عن تحدید الجهة القضائیة المختصة، كما 
هو الحال في قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مما یجعل المتنازع یتوه بین الّنصوص 

لا یخدم  الّتأسیسیة والقواعد العامة للبحث عن الجهة التي یتوجه إلیها في حالة قیام نزاع، وهو ما
لتحقیق الفعالیة مصلحة المتعاملین الاقتصادیین، الذي تحتاج إلى السرعة في حل النزاعات 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الّنصوص الّتأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة تثیر  الاقتصادیة.
ه إشكالات، ما یدفع إلى التشكیك في قیمتها القانونیة، خاصة عندما یتعلق الأمر بدستوریة هذ

النصوص الّتأسیسیة العادیة، والتي تمنح الاختصاص لهیئة قضائیة (مجلس الدولة)، حیث نجد 
ة دستوریة هذه الدستور یجعل اختصاصاته تحدد بقانون عضوي ولیس عادي، مما یطرح مسأل

 .2الّنصوص من أساسها
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 :المطلب الثاني

 المستقلةمدى دستوریة الرقابة القضائیة على السلطات الإداریة 

إذا كان مبدأ خضوع أعمال سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائیة قد أقره القانون 
وكذلك الّنصوص الّتأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة، فإّنه یقتضي علینا  01-98العضوي رقم 

البحث عن أساس أعلى من الأساس التشریعي، وهو الأساس الدستوري إن وجد، أو على الأقل 
 .في دستوریة الأساس التشریعيالبحث 

یكون ذلك بالتطرق إلى موقف المجلس الدستوري، ثم نتطرق إلى موقف الفقه، وإن كانت 
 الاجتهادات الفقهیة غائبة في هذه النقطة.

الفرع الأول: موقف المجلس الدستوري من الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة 

 المستقلة

سلطات الضبط المستقلة إلى إثارة النقاش حول مسألة خضوعها للرقابة أدت فكرة استقلالیة 
هذه  القضائیة، مما یشكله هذا الخضوع من تناقض مع مبدأ الاستقلالیة، فكثر الحدیث عن تمتع

 السلطات بالحصانة القضائیة.

یفصل حتى في مسألة دستوریة سلطات  لم -لحد الآن-كان المجلس الدستوري الجزائري  إذا
 .1ختلف عن خضوعها للرقابة القضائیةالضبط المستقلة، فالأمر لا ی

إن البحث عن الأساس الدستوري لهذه الرقابة سوف یكون بالعودة إلى أحكام الدستور من 
جهة، وبمقارنة مختلف الّنصوص التشریعیة الأخرى بأحكام الدستور ومدى تطابقهما من جهة 

رى، فإذا كنا قد سّلمنا بالأساس التشریعي لمبدأ الرقابة القضائیة على نشاطات سلطات الضبط أخ
الّنصوص تتطابق مع  المستقلة، فإن ذلك لا یتحقق بالّنسبة للأساس الدستوري إلا إذا كانت هذه

 .أحكام الدستور

في  جلّ الّنصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة تنص على اختصاص مجلس الدولة
فالقرارات  2ممارسة الرقابة القضائیة على القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن هذه السلطات.
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التنظیمیة الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد 
الأخرى كالّلجنة  والقرض قابلة للإلغاء أمام مجلس الدولة، وكذلك الأمر بالّنسبة لسلطات الضبط

المصرفیة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة والّ  لاسلكیة، 
 لّتجمیع بالنسبة لمجلس المنافسة.والوكالتین الضابطتین في القطاع المنجمي، وقرارات رفض ا

المنافیة للمنافسة في حین باقي القرارات الأخرى المتعلقة بمراقبة السوق، وضبط الممارسات 
 فة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر.تدخل في اختصاصات الغر 

نها المادة لكن مقابل هذه الأحكام الواردة في الّنصوص الّتأسیسیة نجد أحكام الدستور وم
قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدول ومحكمة  یحددتنص على ما یلي:" 153

"، وبما أن اختصاصات مجلس الدولة یفرض الدستور هم الأخرىالتنازع، وعملهم واختصاصات
أو یلغیها بواسطة  تحدیدها بقانون عضوي، فهذا یعني أّنه لیس للمشرع أن یحدد اختصاصات

 .1قانون عادي مع وجود دستور ینص على وجوب تحدیدها بقانون عضوي

قوانین عادیة تمنح وهو الحال في الّنصوص المنشئة لسلطات الضبط، التي هي عبارة عن 
اختصاص النظر في قرارات سلطات الضبط لمجلس الدولة، وقد أّ  كد المجلس الدستوري على 
مركز القانون العضوي في الترتیب القانوني بمناسبة نظره في مطابقة النظام الداخلي للمجلس 

 الشعبي الوطني للدستور في رأي له كما یلي:

نون العادي ومجال تدخل القانون العضوي محددان على اعتبارا أن كلا من مجال تدخل القا –
والأحكام الأخرى من الدستور، وأن المؤسس  123والمادة  122التوالي في المادة 

الدستوري أقر لكلیهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي على عكس القانون 
من الدستور  123ة من الماد 3و 2العادي تتم المصادقة علیه وفق أحكام الفقرتین 

 .بالأغلبیة المطلقة من النواب، ویخضع قبل صدوره وجوبا لرقابة مطابقته مع الدستور

واعتبارا أن التوزیع الدستوري للاختصاصات بین ما یدخل في مجال القانون العضوي وما  –
یدخل في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج 

نصوص القانونیة في النظام القانوني الداخلي، الذي یقضي بأن القانون العضوي، بحكم الّ 
مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا یمكن أن یتدخل أي منهما في مجال ما إلا وفق 
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الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مما یستنتج أن المجلس الشعبي الوطني لا 
ما أو أحكام من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة التي یمكنه أن یخضع حك

 .یخضع لها القانون العضوي

على  59واعتبارا بالنتیجة، أن المجلس الشعبي الوطني بصیاغته للفقرة الأولى من المادة  –
الّنحو الذي ورد في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، یكون قد أخلّ بتوزیع 

 .ة في الدستورالاختصاصات المحدد

واعتبارا أن المؤسس الدستوري میز القوانین العضویة عن القوانین العادیة من حیث  –
الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة وكذا المجال 

 .المخصص لكلا منهما

فیما یتعلق  واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحیة التشریع بقانون عضوي –
 .من الدستور 123بموضوع القانون الأساسي، استنادا إلى أحكام المادة 

نفس الموقف ردده المجلس الدستوري عند مراقبته مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكیل 
 للقضاء وعمله وصلاحیاته للدستور. المجلس الأعلى

القانوني في رأي آخر یتعلق  كما أكد المجلس الدستوري مركز القانون العضوي في الهرم
 .1لمتعلق بالتنظیم القضائي للدستوربمراقبة مطابقة القانون العضوي ا

أكد المجلس الدستوري على ذلك أیضا بمناسبة تقدیره لمدى مطابقة القانون العضوي رقم 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  11-13

 عمله، للدستور إذ جاء في إحدى حیثیاته:وتنظیمه و 

"واعتبارا بالنتیجة، فإن اعتماد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى "نصوص 
خاصة " بدون تحدید طابع ومضمون هذه النصوص، یكون المشرع العضوي قد أغفل مجال 

 اختصاصه في هذا الموضوع."
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تصاص مجلس الدولة الذي یحدد بموجب بناء على هذا لا یمكن أن یرد استثناء على اخ
قانون عضوي، ویترتب على ذلك أن تعدیل مضمون قانون عضوي بقانون عادي یعتبر مخالفة 

 .صریحة للقانون

یتضح جلیا أن منح الاختصاص لمجلس الدولة للنظر في منازعات سلطات الضبط المستقلة 
لدستوري لمجالات القانونین؛ العضوي بواسطة قوانین عادیة، لدلیل على تجاهل المشرع للتوزیع ا

 والعادي، ولمبدأ تدرج القوانین الذي یحدد مكانة القواعد في التنظیم القانوني.

إن الحدیث عن دستوریة الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة أوقعنا فیه المشرع 
مجلس الدولة عن طریق الّنصوص المنشئة لهذه السلطات، أي عندما حاول منح اختصاصات ل

بواسطة قوانین عادیة، وإلا فمبدأ الرقابة القضائیة من أساسه قائم في الدستور الذي یكرس مبدأ 
 خضوع قرارات السلطات الإداریة للرقابة القضائیة.

یبقى على المؤسس الدستوري الاهتمام بهذا النوع من السلطات، ووضع لها أحكام محددة في 
ا ات أولا، ثم تحدید اختصاصات وآلیات الرقابة على نشاطاتها مثلهالدستور، بالاعتراف بها كسلط
 .1مثل السلطات التقلیدیة الثلاث

الفرع الثاني: موقف الفقه من دستوریة الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة 

 المستقلة

إثراءه، إن الاعتماد على رأي الفقه لیس إلا لتدعیم رأي المجلس الدستوري والمساهمة في 
غیر أن الفقه الجزائري في النقطة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة لم یساهم بالقدر الكافي الذي 
ساهم نظیره الفرنسي، خاصة عندما یتعّلق الأمر بخضوع أعمال هذه السلطات للرقابة القضائیة، 

 انونیة التي تثیرها هذه المسألة.وهذا رغم الإشكالات الق

فرنسي مبدأ خضوع أعمال سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائیة من لقد أثار الفقه ال
زاویة تناقضه مع خاصیة استقلالیتها، واعتبر أن هذه الخاصیة لا تتحقق إلا بتوفر شرط الحصانة 

 بموجب-البرلمانیة باعتبارها شرط ضروري لضمان استقلالیتها، ومن جهة أخرى فإن تكییفها 
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أنها سلطات إداریة یستوجب إخضاعها لرقابة القضاء الإداري. في  على-نصوصها الّتأسیسیة 
 یة دولة القانون.حین أكد البعض أن هذه الرقابة لابد منها لضمان استمرار 

في القانون الجزائري، الحدیث عن مسألة دستوریة الرقابة القضائیة على سلطات الضبط 
ئة لها، والتي تعترف بهذه الرقابة، أما من المستقلة لا یطرح إلا من زاویة دستوریة النصوص المنش

حیث المبدأ فإن كل قرارات السلطات الإداریة خاضعة لرقابة القضاء الإداري بما فیها سلطات 
 .من الدستور 143الضبط المستقلة بموجب المادة 

أكدت معظم النصوص الّتأسیسیة لسلطات الضبط الاقتصادي على الاختصاص المبدئي 
ي النظر في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات السلطات الإداریة المستقلة لمجلس الدولة ف

باستثناء قرارات مجلس المنافسة المتعّلقة بقمع الممارسات المنافیة للمنافسة، حیث منح المشرع 
من الأمر رقم  63الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بموجب المادة 

 لمنافسة.المتعلق با 03-03

یحدد التي تنص على أّنه: " 153بالمقابل فإن العودة إلى أحكام الدستور لاسیما المادة 
العلیا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، مهامهم واختصاصاتهم  قانون عضوي تنظیم المحكمة

"، یضعنا أمام مشكلة تدرج القوانین والتي سبق للمجلس الدستوري أن فصل في أهمیتها الأخرى
 .وضرورة مراعاتها، كما رأینا سابقا

یمنح الولایة  11-03فلو أخذنا مثلا مجلس النقد والقرض والّلجنة المصرفیة، فإن الأمر رقم 
لمجلس الدولة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات كلتا الهیئتین. وكذلك المرسوم التشریعي رقم 

 .1المتعّلق ببورصة القیم المنقولة 93-10

، المتعّلق بالمنافسة فقد وزع الاختصاص بین كل من القضاء العادي 03-03رقم  أما الأمر
(الغرفة الّتجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة) والقضاء الإداري (مجلس الدولة)، وهو ما جعل 

 :مسألة هذا الأمر مطروحة على مستویین
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ارات رفض التجمیع، یتعلق الأول بمنح الاختصاص للقضاء الإداري (مجلس الدولة) في قر 
وذلك للسبب الذي أشرنا إلیه سابقا، وهو أن اختصاصات مجلس الدولة لا تحدد إلا عن طریق 

 .قانون عضوي ولیس بمجرد أمر

أما الثاني فیتعلق بمنح الاختصاص للقضاء العادي للنظر في قرارات مجلس المنافسة، الذي 
توري الذي یكرس الازدواجیة القضائیة، فلا یعتبر سلطة إداریة، وهو ما یتناقض مع المبدأ الدس

 .1ینظر القضاء العادي الا في المنازعات المتعلقة بالعلاقات والأشخاص الخاصة

فتضمین التشریع العادي لأحكام تدخل في مجال القانون العضوي یعتبر مساسا بالمبدأ 
لیا أن منح الدستوري الذي یقضي بتوزیع الاختصاص بین القانونین، ومنه یّتضح لنا ج

الاختصاص لمجلس الدولة للّنظر في المنازعات المتعلقة بأعمال سلطات الضبط المستقلة، وكذا 
تحویل جزء من منازعات مجلس المنافسة إلى القضاء العادي بواسطة قانون عادي، یدل على 

تدرج تجاهل المشرع للتوزیع الدستوري لمجالات القانون العضوي والقانون العادي، وكذا مبدأ 
 .القوانین الذي یحدد ترتیب القوانین في التنظیم القانوني

إن الحل الذي اعتمده القانون الفرنسي بالنسبة لمجلس المنافسة لا یمكن تطبیقه بطریقة آلیة 
هذا كله یدفعنا إلى التشكیك في  یثیر إشكالات وتناقضات قانونیة. في القانون الجزائري دون أن

یة المكرسة على أعمال هذه السلطات، ویعود السبب إلى نصوصها دستوریة الرقابة القضائ
الّتأسیسیة، كما أن استنساخ المشرع الجزائري لأدوات ضبط غریبة عن منظومتنا القانونیة هو 
بمثابة مخاطرة على حساب مبادئنا القانونیة خاصة القانون الأساسي الذي ینبغي على المشرع 

 .مراعاته عند إحداثه أي تعدیل

أخیرا، إذا كان لنا مجال للحدیث عن خضوع أعمال سلطات الضبط للرقابة القضائیة، فلن یكون 
على أساس النصوص الّتأسیسیة لها والتي تخرج بعض قرارات هذه السلطات عن الرقابة 

  .3من الدستور 143، لكن على أساس المادة 2القضائیة
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 :المبحث الثاني

 التي تخضع للرقابة القضائیةأعمال السلطات الاداریة المستقلة 

تهدف الهیئات الإداریة المستقلة، إلى ضبط النشاطات الاقتصادیة، عن طریق ترقیة 
المنافسة، بخلق سوق تنافسیة، ومراقبة السوق بالسهر على احترام قواعد المنافسة ومراقبة 

 مباشرة. وضعیات الهیمنة على السوق والسهر على حمایة المستهلكین بصفة مباشرة أو غیر

أجل أداء مهامها المحددة  من-وقد خص المشرع الجزائري، السلطات الإداریة المستقلة 
رقابیة، وسلطة إصدار الأوامر والقرارات الفردیة، وتتمتع أیضا بسلطة تنظیمیة،  بسلطة-قانونیا 

ا على كما لها سلطة توقیع العقاب على مخالفة الأنظمة أو القوانین، أي أن لها اختصاصا ردعی
 .1خلاف المبدأ التقلیدي للهیئات الاستشاریة المستقلة

ونظرا لخطورة الصلاحیات المخولة لسلطات الإداریة المستقلة، فإن المشرع الجزائري قد 
أخضعها لرقابة القضاء على غرار نظرائه في النظم المقارنة. وبالتالي استقلالیتها لیست مطلقة 

یحكمها من جهة، وأن قراراتها قابلة للطعن القضائي من جهة  كونها تخضع للنظام القانوني الذي
 .2أخرى

 المطلب الأول:

 رقابة القاضي على قرارات السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في النزاعات

عندما وضعنا سلطة القاضي في حدود رقابة مدى احترام هذه الهیئات لمجموع الإجراءات 
سواء في جانبها المتعلق بالحیاد أو في جانبها الإجرائي، فذلك التي تضمن فصلا عادلا في النزاع 

لا یثیر إشكالا على اعتبار أن هذه الإجراءات في الأصل مفروضة على القاضي، فهو المختص 
 الأصلي في تطبیقها، ومنه فهو الرقیب الأول على مدى احترامها من طرف هیئات غیره.

                                                           
، 2001مارس  25المؤرخ في  71-01وق الانسان وحمایتها، المنشأة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم كاللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حق 1

، لأنها تقدم تقاریر حول وضعیة حقوق الانسان بالجزائر، ولا تتمتع بسلطة تقریر مستقلة أو سلطة 2001لسنة  18الجریدة الرسمیة العدد 
 زجریة كالتي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة.
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ل في النزاع المتعلق مثلا بإشكال من الإشكالات أما إذا انتقلنا إلى موضوع القرار الفاص
المتعلقة بالتوصیل البیني، مدى توفر شروط التوصیل البیني للشبكات، معرفة شروط منح 
التراخیص المحددة من طرف هذه السلطات، أو الالتزامات التي تفرضها على الداخلین الجدد 

عیة هذا القرار، ویبقى ذلك أقل حدة للسوق، فهنا سیجد القاضي حتما صعوبة في تقدیر مدى شر 
 .1من تقدیره لمدى ملائمة القرار في إطار سیاسة اقتصادیة في القطاع المعني

 القاضي على صحة الإجراءات التي تم وفقها الفصل في النزاع الفرع الاول: رقابة

الإداریة إن تكریس مبدأ الرقابة القضائیة على القرارات الفاصلة في النزاعات أمام السلطات 
المستقلة یعد في حد ذاته ضمانة لحقوق المتنازعین سواء من الناحیة الإجرائیة أو من الناحیة 
الموضوعیة، لكن الصعوبة التي یمكن أن تعترض القاضي هي المتعلقة بمدى قدرته على استیعابه 

 وتحكمه في المسائل الشائكة التي تفصل فیها هذه السلطات.

ها القاضي بصفة عامة تهدف الى ضمان صدور القرار الفاصل في ن الرقابة التي یمارسإ
النزاع وفق إجراءات صحیحة بالأساس، حیث یجب أن یتأكد من أن سلطة الضبط قد احترمت 
مبدأ الوجاهیة وضمنت تحقق المساواة بین المتنازعین فیما یتعلق بحقوق الدفاع، كما یقوم بفحص 

 .وى على اللجنة إلى غایة صدور القرارمجموع الإجراءات منذ بدایة عرض الشك

إن احترام مبدأ الوجاهیة یشكل في الوقت نفسه وظیفة وأخلاقیات القاضي، وهي تتجاوز 
مجرد كونها إجراء إلى طریقة تفكیر لاتخاذ القرار، یفرض على القاضي عدم أخذ أي قرار في 

روعیة قرار العدالة الذي قضیة ما من دون سماع وفحص رأي جمیع أطراف النزاع، وهو یشكل مش
لا یعبر عن رأي القاضي وإنما هو ناتج عن الحوار الذي جرى أمامه وتبادل الحجج، فقرار 
القاضي لن یأخذ قوته إلا بناء على هذا المبدأ، والقاضي بدوره یفرض هذا المبدأ على هذه الهیئات 

 عند فصلها في النزاعات.

قد صدر من الجهاز وهو یتمتع بالاستقلالیة  یجب أن یتأكد القاضي أیضا من أن القرار
المطلوبة التي تضمن حیاده. إذن القاضي برقابته لمدى توفر هذه الإجراءات فهو یهدف إلى 
فرض اتخاذ السلطات الإداریة المستقلة أو الغرف التحكیمیة على مستواها قرارها وفق الطریقة 

 القضائیة 
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 على صحة تأسیس القرار الفاصل في النزاع الفرع الثاني: مدى فعالیة رقابة القاضي

هل القاضي مؤهل لممارسة رقابة الشرعیة، بمعنى رقابة مطابقة القرار الفاصل في النزاع 
 للقواعد الساریة المفعول؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل هو مؤهل لرقابة الملائمة؟

تتحكم في الإجابة على هذین السؤالین معرفة مدى تمكن القاضي من استیعاب وإدراك 
مجالات وتقنیات الضبط والمعطیات الاقتصادیة في مختلف القطاعات المعنیة عموما، وخصوصا 
عندما یتعلق الأمر بقطاعات الطاقة، المواصلات السلكیة واللاسلكیة والالكترونیة، مجال البورصة 

 .المالیة، فقد یتعرض القاضي لانتقادات المتخصصین ومهنیي القطاع وحتى المتعاملینوالأسواق 

كلما اتجهت الرقابة إلى الملائمة كانت الحاجة للتخصص والمعارف التقنیة أكبر. ویحتاج 
القاضي لتدعیم هذه المعارف إلى شفافیة تدخلات السلطات الإداریة المستقلة، حیث تقوم بالإعلام 

علومات التي تخص القطاع، من خلال النشر على موقعها على الانترنت ویحتاج عن كل الم
 أیضا إلى خبراء مؤهلین بالشكل الكافي لمساعدته.

ویركز القاضي في هذا المجال رقابته على الأسباب و الحجج التي بنت السلطة المستقلة 
لم یركز على عنصر تسبیب علیها قرارها الفاصل في النزاع، وبالرغم من كون المشرع الجزائري 
ات الصادرة عن لجنة ضبط القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة، باستثناء القرار 

، ومجلس المنافسة ، لكن ذلك لا یعني استبعاد مثل هذا الركن الجوهري في القرارات الكهرباء
في  09/02/1999لمؤرخ في ا 13الإداریة، والذي أكد علیه مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم 

ولو  محافظ بنك الجزائر ، حیث ألزم اللجنة الصرفیة بتسبیب قراراتها حتى دقضیة یونین بنك ض
 .1كان قانون النقد والقرض لم یلزمها بذلك، خصوصا إذا كانت المسألة تتعلق بحقوق الأطراف
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 :المطلب الثاني

 قلة العقابیةرقابة القاضي على قرارات السلطات الإداریة المست

في المجال الإداریة المستقلة  باستقراء مختلف النصوص القانونیة المنشئة لسلطات
الاقتصادي نجد أن الدعاوى المتعلقة بها تتسم ببعض الخصوصیات، أهمها مسألة توزیع 
اختصاص الفصل في الطعون المرفوعة ضدها، بین القضاء الإداري والقضاء العادي والمسألة 

 تخص الطابع الاستثنائي لإجراءات رفع هذه الطعون القضائیة.الثانیة 

من أجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، وزع المشرع الجزائري الاختصاص القضائي الفاصل 
في المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط إلى جهتین، بحیث جعل الطعن في قراراتها كأصل عام 

عل الاختصاص بالفصل في بعض الدعاوى للقضاء وكاستثناء ج. یدخل في نطاق القضاء الإداري
 .العادي

 الفرع الأول: اختصاص القاضي الإداري كأصل عام

نظرا للطابع الإداري الذي أضفاه المشرع الجزائري على سلطات الإداریة المستقلة في المجال 
ا من أن الاقتصادي فإن الطعن في قراراتها كأصل عام یكون أمام القضاء الإداري. وهذا انطلاق

النصوص القانونیة المنظمة لسلطات الضبط في المجال الاقتصادي، خصت مجلس الدولة 
من  901بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراتها، الأمر الذي ینسجم والفقرة الثانیة من المادة 

خولة تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه: "یختص مجلس الدولة في القضایا الم
 ".له بموجب نصوص خاصة

ولا یتحقق ذلك إلا إذا تم إدراج سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ضمن فئة الهیئات 
 1998ماي  30 المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم  09الوطنیة طبقا للمادة  العمومیة

، التي تنص على أنه: "یفصل مجلس الدولة ابتدائیا 1المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه
بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات  الطعون-ونهائیا في: 

 ."الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة
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ن كل وباستقراء النصوص المنشئة والمنظمة لسلطات الضبط في المجال الاقتصادي، نجد أ
الطعون الموجهة ضد قرارات هذه الأخیرة، یفصل فیها مجلس الدولة. وهذا نظرا لكونها تمارس 

 .1صلاحیاتها باسم الدولة ولحسابها، وأنها ذات طابع إداري مما یستدعي تطبیق المعیار العضوي

المحدد للقواعد العامة  03-2000من القانون رقم  17وعلى سبیل المثال نجد المادة 
علقة بالبرید والمواصلات، تنص على أنه: "یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام المت

"یمكن الطعن في قرارات من قانون المنافسة بأنه:  19مادة وما نصت علیه ال 2مجلس الدولة".
 ".3رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

تتمتع بالشخصیة المعنویة، ما أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها والتي 
یمنحها الحق في التقاضي، أي أنه بإمكانها أن تكون طرفا في النزاعات سواء كمدعیة أو مدعى 
علیها. وهذا ما یدفعنا إلى القول بأن جمیع الدعاوى والطعون ترفع مباشرة ضد اللجنة دون الحاجة 

أن اللجنة تتمتع بالاستقلال المالي،  إلى إدخال الدولة عن طریق إحدى الوزارات في النزاع، حیث
المعدل  03-04ویمكنها دفع أي تعویض من ذمتها المالیة الخاصة، وهذا منذ صدور القانون رقم 

 مجلس( نا سنتطرق لرقابة القضاء الإداري. ومن هنا فإن10-93والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 
التنظیمیة الصادرة عن سلطات الإداریة المستقلة في القرارات الفردیة والقرارات  كل من على )الدولة

 .المجال الاقتصادي

أولا: رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردیة لسلطات الإداریة المستقلة في المجال 
 الاقتصادي 

في المجال الاقتصادي قرارات عدیدة ومتنوعة، قد تأخذ الاداریة المستقلة تصدر سلطات 
رات أو اعتمادات أو جزاءات إداریة، وهذا حسب تنوع طبیعة محلها أو شكل أو تسمیة تأشی

 .موضوعها

ویمارس القضاء الإداري رقابته حول شرعیة هذه القرارات الفردیة، بناء على طلب الأشخاص 
المتضررین من هذه القرارات. إلا أن المشرع الجزائري لم یبین في العدید من الحالات الإجراءات 
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ا لمجابهة هذه القرارات، ومن ذلك أنه لم ینص على أي نوع من الطعون ضد الواجب إتباعه
قرارات منح التأشیرة التي تضعها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، على المذكرة الإعلامیة، 

- التي یقدمها مصدر القیم المنقولة. وفي ظل غیاب نص قانوني خاص ینظم هذه المسألة
یتوجب علینا  فإنه- ارات الفردیة لسلطات الضبط في المجال الاقتصاديالطعن في القر  إجراءات

الأمر الرجوع إلى القواعد العامة في الطعون ضد القرارات الإداریة الفردیة، حیث ترفع الدعاوى 
 01-98من القانون العضوي رقم  9درجة طبقا لنص المادة وآخر كأول  أمام مجلس الدولة

من  09دة ا. وما یؤكد هذا الاعتقاد هو ما نصت علیه الم1لدولةالمتضمن تنظیم وسیر مجلس ا
 .04-03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  10-93المرسوم التشریعي رقم 

فیما یخص قرارات اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة، حیث أعطى المشرع الجزائري 
تماد في رفع طعن أمام مجلس حالة رفض طلبه أو تحدید مجال الاع في- الحق لطالب الاعتماد

الدولة في میعاده قدره شهر واحد یبدأ حسابه منذ تاریخ تبلیغ القرار، ویلتزم مجلس الدولة بالبت في 
 .هذا الطعن وإصدار قراره خلال ثلاثة أشهر من تاریخ تسجیله

طعن بالإلغاء أما بالنسبة للقرارات التي تصدرها الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة للجنة فإنها تقبل ال
یبدأ حسابه من تاریخ تبلیغ القرار محل الطعن، ولمجلس  2أمام مجلس الدولة خلال شهر واحد

الدولة أجل ستة أشهر من تاریخ تسجیل الطعن لیفصل خلالها فیه، وهذا خلافا للأحكام العامة 
 .محددحیث لا یوجد أي نص یلزم مجلس الدولة أو المحكمة العلیا بضرورة الفصل خلال أجل 

ثانیا: رقابة القضاء الإداري على القرارات التنظیمیة لسلطات الإداریة المستقلة في المجال 
 الاقتصادي

المعدل والمتمم، بأنه یمكن في حالة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  33تنص المادة 
ة الخطورة حصول طعن قضائي أن یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها إذا كانت بالغ

منذ نشرها. وهذا ما یدل على أن اللوائح التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، 
یمكن أن تشكل موضوع طعن قضائي، شأنها شأن جمیع القرارات الإداریة التنظیمیة الصادرة عن 
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اف التي یعود الجهات الإداریة عموما. إلا أن المشرع الجزائري قد أهمل تحدید الجهات أو الأطر 
لها الحق في تقدیم هذا الطعن وهو الأمر الذي یؤدي بنا إلى الافتراض بأن نیة المشرع الجزائري 

القواعد العامة في مجال الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإداریة عامة، إذ  قد توجهت إلى تطبیق
الأشخاص، وهذا بخلاف ما ترفع من جمیع ذوي الصفة والمصلحة، دون تحدید لطائفة معینة من 

هو معمول به على مستوى بعض سلطات الضبط في المجال الاقتصادي. فالأنظمة التي یصدرها 
مجلس النقد والقرض، مثلا لا یمكن توجیه الطعن ضدها بالإلغاء، إلا من قبل الوزیر المكلف 

انون تحت طائلة ردها بالمالیة، في أجل ستین یوما من تاریخ نشرها وفقا للأشكال المقررة في الق
 شكلا.

فالطعن هنا حق ممنوح حصریا للوزیر المذكور دون غیره من الأشخاص الطبیعیین أو 
المعنویین حتى ولو كان هذا القرار التنظیمي یمس بمراكزهم القانونیة حال تطبیقه، وهو الأمر 

ونیون بنك كمدعي الذي ارتكز علیه دفاع بنك الجزائر في قضیة فصل فیها المجلس الدولة بین ی
ومحافظ بنك الجزائر مدعى علیه، حینما رد بشأن الدفع بعدم المشروعیة بأنه حق للوزیر المكلف 

، وبأنه لیس للمدعیة الصفة في إثارة هذا الدفع 46بالمالیة دون أي شخص اخر حسب المادة 
 .مادام أن الأمر یتعلق بقرار آخر تنظیمي

ن حالتي الطعن بالإلغاء والدفع بتقدیر المشروعیة. ففي والحقیقة أن الدفاع قد أخلط ما بی
ي عدم شرعیة قرارات حول إمكانیة الطعن فوالقرض غیاب نص خاص في الأمر المتعلق بالنقد 

القرض، فإن القواعد العامة للإجراءات تجد سبیلها للتطبیق بصورة طبیعیة استنادا مجلس النقد و 
المتعلق باختصاصات مجلس  01-98من القانون العضوي  09لأحكام للفقرة الثانیة من المادة 

الطعون الخاصة بالتفسیر  یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في" الدولة وتنظیمه وعمله، حیث:
وهو الاختصاص الذي ". ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة

عها الوزیر المكلف بالمالیة تأسیسا على أن مجلس یصرح به القانون في دعوى الإبطال التي یرف
النقد والقرض یدرج باعتباره هیئة من الهیئات العمومیة الوطنیة المشار إلیها في اختصاصات 

 .1مجلس الدولة

                                                           
 .164 صمرجع سابق،  قوراري مجدوب، 1



 الرقابة القضائية على اعمال السلطات الإدارية المستقلة  الفصل الثاني:

75 

كل من  أمام -ذلكغیاب أي نص یقضي بخلاف  في-إن مثل هذه الطعن یبقى مفتوحا 
دأ المشروعیة، والذي یتجسد في قضیة الحال في تضرر من تطبیق النظام الذي یرد مخالفا لمب

ومعارضتها لأحكام قانون النقد والقرض المتعلقة  07-95من النظام  15 نص المادة رقم
بصلاحیات مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في نفس الوقت، وهو ما تم تأكیده من خلال 

 08/05/2000بتاریخ  2138تحت رقم الذي أصدره مجلس الدولة  تقدیر الحل المعتمد في القرار
 وقد تضمن مضمون القرار شقین هما:

الصادر عن مدیریة مراقبة الصرف لبنك الجزائر  01/02/1992ابطال القرار المؤرخ في  –
 .والمتضمن السحب المؤقت والتحفظي مع التطبیق الفوري لصفة الوسیط المعتمد

 للتطبیق على هذه القضیة. 07-95من النظام  15التصریح بعدم قابلیة المادة  –

 :صحة الدفع بعدم المشروعیة حول-1

بإمكان بنك الجزائر سحب صفة الوسیط على ما یلي: " 07-95من النظام  15تنص المادة 
المعتمد في أي وقت من أي مستفید لجزء أو كل العملیات المرخص بها في حالة عدم تطبیق 

 ."النصوص الساریة المفعول

ن بنك الجزائر قد أعطى لنفسه حقا غیر شرعي للمعاقبة عن طریق ومثلما هو واضح، فإ
بالفصل بین السلطات المنظم  مساسا-بنكدفاع یونیون  حسب-یشكل  وهو ماهذه المادة، 

 .بمقتضى القانون البنكي

إن سحب صفة الوسیط المعتمد لا یمكن أن تتم، حسب أحكام الأمر المتعلق بالنقد والقرض 
النقد والقرض في إطار اتخاذه للقرارات الفردیة، أو من طرف اللجنة المصرفیة إلا من قبل مجلس 

باعتباره أقصى حد للعقوبات التي یمكن لهذه الأخیرة اتخاذها، ولیس لجهة أخرى غیر هاتین 
المذكورتین مباشرة مثل هذه الصلاحیة ولو كان بنك الجزائر ذاته ممثلا في المحافظ أو من یعمل 

 07-95من النظام  15دیریة مراقبة الصرف). ولذلك فإن مقتضى هذه المادة تحت سلطته (كم
الصادر عن مجلس النقد والقرض قد جاء مخالفا لأحكام قانون النقد والقرض المتعلقة بسلطة 

 .1العقاب في المجال البنكي والدفع الذي تقدم به محامي یونیون بنك جاء مؤسسا
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 :الحل المتخذ من طرف المجلس حول-2

ورد الحل الذي اعتمده مجلس الدولة بشأن الدفع بعدم المشروعیة كما یلي: "حیث أنه إذا 
،  10-90كان من صلاحیات مجلس النقد والقرض وإعداد الأنظمة المتخذة تطبیقا للقانون رقم 

 أنه عندما نص مجلس النقد والقرض فانه لا یستطیع أن یضیف إلى النص حكما جدیدا؛ حیث
لبنك الجزائر سحب صفة الوسیط المعتمد لعملیات الصرف، فإنه قد تجاهل على أنه یمكن 
التي توكل هذا الاختصاص للجنة المصرفیة فقط؛ حیث أنه في هذه الحالة  156مقتضیات المادة 

ن النظام المذكور أعلاه باطلة وعدیمة الأثر فیما م 15یح بأن مقتضیات المادة یتعین التصر 
من  15إن مجلس الدولة یقضي: ...بالتصریح بعدم قابلیة المادة ... یخص الدعوى الحالیة فقط؛

 للتطبیق على هذه القضیة". 1995دیسمبر  23المؤرخ في  07-95النظام 

 :لقد لخص المجلس بقراره هذا ما هو مستقر علیه فقها بشأن الدفع بعدم المشروعیة، من حیث

صادر عن سلطة إداریة، تقلیدیة  1يإمكانیة إثارة هذا الدفع إزاء أي إجراء إداري جماع –
كانت أو مستقلة، تمارس صلاحیة وضع قواعد معیاریة عامة تأخذ في تطبیقها نفس أبعاد 
النصوص القانونیة، ولكنها لا تحوز وصف "أعمال السیادة"، بسبب عدم استیفائها لإجراء 

 التصویت والإصدار.

ة، لا تتم إثارته إلا إذا كانت مسألة أن الدفع بعدم المشروعیة، مثل الدفع بعدم الدستوری –
وتتوقف الخصومة على الفصل فیها، وهذا ما حدث في قضیة الحال، حیث استدعى  أولیة

التطرق لمسألة مدى  1999فیفري  01إبطال القرار الصادر عن مدیریة الصرف في 
رقم من النظام  15مشروعیة الإجراء المتخذ من طرف بنك الجزائر استنادا لنص المادة 

 .2الذي اعتمد كأساس لتبریر الاجراء الذي قامت به المدیریة 95-07

 الفرع الثاني: الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي

تشكل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط في المجال الاقتصادي 
على القاعدة العامة، حیث تفلت من رقابة القاضي الإداري، وینص القانون على أنها تعود  استثناءا
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لاختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في المواد التجاریة، وذلك رغم أن القانون 
 .یعتبر مجلس المنافسة هیئة إداریة صراحة

ون الفرنسي، فقد أعطى المشرع ویعود هذا الاستثناء إلى كون هذا الحكم مستلهما من القان
الفرنسي هذا الاختصاص لمحكمة استئناف باریس، مما یجعل القضاء العادي ولیس القضاء 
الإداري هو المختص بنظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، ولقد أقر المجلس 

ضائي، لأن الدستوري الفرنسي خروج المشرع عن القواعد التقلیدیة في توزیع الاختصاص الق
القضاء العادي في فرنسا یختص ببعض المنازعات الإداریة وفقا للفكرة التقلیدیة بأن القاضي 

 .1العادي هو حصن الحریات الفردیة

لكن المشكلة في نقل الاختصاص لمحكمة استئناف "باریس"، كانت تكمن في عدم وقف 
بع أمام مجلس الدولة، مما كان یفوت تنفیذ القرار المطعون فیه أمامها كنتیجة للطعن مثلما هو مت

ضمانه للمتقاضین؛ یحرمون منها أمام محكمة استئناف باریس، ویتمتعون بها، إذا ظل 
الاختصاص لمجلس الدولة، وفقا للقواعد التقلیدیة باختصاصه بنظر الطعون في القرارات الإداریة، 

اة وضمانات التقاضي وكان هذا الوضع یشكل مخالفة دستوریة، حیث یناقض مبدأ المساو 
الفرنسي، كما كانت هذه الأوضاع محلا لملاحظات أبداها المجلس  المنصوص علیها في الدستور

الدستوري على القانون الذي كان المشرع یزمع بمقتضاه نقل الاختصاص لمحكمة استئناف باریس 
 .بنظر الطعون في قرارات مجلس المنافسة

خول محكمة استئناف باریس، الفصل في القانون الذي ی 06/07/1987وصدر في 
المنازعات الخاصة  بقرارات مجلس المنافسة، مراعیا ما أبداه المجلس الدستوري من ملاحظات 
وبصفة خاصة تلك المتعلقة بوقف تنفیذ القرارات المطعون فیها كأثر للطعن، فقرر القانون أن 

ة عامة، لكن الرئیس الأول لمحكمة الطعن أمام محكمة استئناف باریس یكون له أثر موقف كقاعد
استئناف باریس، یمكن أن یأمر بوقف التنفیذ، لحین الفصل في موضوع الدعوى، بشرط أن یثبت 
الطاعن أن هناك خطرا جسیما یمكن أن یترتب على التنفیذ أو أن هناك وقائع جدیدة ذات خطورة 

ار المطعون فیه على أن تراقب استثنائیة، و أن تكون قد حدثت في تاریخ لاحق على صدور القر 
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محكمة استئناف باریس، مدى التناسب بین العقوبات المالیة التي وقعها مجلس المنافسة، و بین 
 .الأفعال المرتكبة و المبررة لتوقیع هذه العقوبات

من هنا یكون المشرع قد اكتفى بنقل أحكام القانون التجاري الفرنسي، إلا أنه لم یتبن نفس 
تبناه المشرع الفرنسي في مجال البورصة؛ الأمر الذي أدى إلى عدة انتقادات فقهیة، الحل الذي 

مما یعني بأن المعیار الاقتصادي لا یعد حاسما في توزیع الاختصاص بین القضاء الإداري 
 والقضاء العادي.

من القانون العضوي  09أما بالنسبة للجزائر، فإن اختصاصات مجلس الدولة حددتها المادة 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله التي تنص على ما یلي: " یفصل  01/98قمر 

 :مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة  –
 نیة".المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوط

في حین أنه، في حالة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة فإن القانون هو الذي یمنح 
الاختصاص بقراراته للقاضي العادي، وقد ذكر المجلس الدستوري بمناسبة اللجوء إلیه، مركز 

 :القانون العضوي في التدرج الهرمي للقوانین بهذه العبارات

و تدخل القانون العضوي محددة على الترتیب  "باعتبار أن مجال تدخل القانون العادي
، و بأن المؤسس 1996لدستور الجزائري المعدل سنة وأحكام أخرى من ا 123و  122بالمواد 

الدستوري حدد إجراءات تبني كل واحد منها وهي مختلفة، فالقانون العضوي و على عكس القانون 
من الدستور بالأغلبیة  123لثة من المادة العادي، یتم إصداره بناءا على الفقرات الثانیة والثا

إلزامیا لرقابة المطابقة للدستور، وإخضاعهما  -و قبل إصداره  -المطلقة للنواب وهو یخضع 
لإجراءات مختلفة ینبع من مبدأ التدرج السلمي للقواعد في النظام القانوني الداخلي، الذي یفرض 

 یمكن أن یتدخلا إلا في المجال وحسب بأن القانون العضوي بمركزه والقانون العادي، لا
الإجراءات التي تحددها لهما الدستور، مما یستتبع بأن المجلس الشعبي الوطني، لا یمكن أن 

 .1یخضع الأحكام الخاصة بمجال القانون العضوي لنفس الإجراءات المتعلقة بالقانون العادي
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انون العادي، فوحده القانون وهكذا یكرس المجلس الدستوري سمو القانون العضوي على الق
العضوي بإمكانه وضع استثناءات للاختصاص الأساسي أو المبدئي لمجلس الدولة بهذا فالقانون 

 العادي الذي یعدل جوهر قانون عضوي، یمكن الطعن في عدم دستوریته.

المتعلق بالمنافسة الى الطعن في  03-03من الأمر  63وفي هذا الصدد تشیر المادة 
جلس المنافسة ولیس الاستئناف، مما یستخلص منه بأن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء قرارات م

الجزائر العاصمة تنظر في القضیة بصفة ابتدائیة ونهائیة ولیس بصفتها قاضي الدرجة الثانیة، 
فیمكن تشبیهها بالقضاء الإداري، لأن مجلس المنافسة لیس هیئة قضائیة فلا یقدم الاستئناف إلا 

 .كام القضائیة سواء تعلق الأمر بمنازعة مدینة أو إداریةضد الأح

هذا هو الاتجاه الذي تبناه كل من الفقه والتشریع الفرنسیین، حیث أنه ورغم غموض النص 
الذي یعطي الاختصاص لمحكمة استئناف باریس، فإن التفسیر لا یمكن أن یتم إلا بالمقارنة مع 

 .ي إلى اعتبار محكمة استئناف "باریس" هي هیئة قضاء إداريالمنازعة الإداریة التقلیدیة الذي یؤد

وفي النظام الجزائري وبالرجوع إلى الأمر المتعلق بالمنافسة وكذا تقنین الإجراءات المدنیة 
والإداریة فإن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

إلغاء وكقاضي تعویض، حیث یمكنها أن تلغي أو تعدل  یمنحها حق النظر في الدعوى كقاضي
 .1من القرار أو تؤید قرار مجلس المنافسة!! بل ویملك رئیس الغرفة اختصاصات وقف التنفیذ
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 الخــــاتمة

لقد قامت الجزائر كغیرها من الدول التي تبنت الاقتصاد الحر بإنشاء هیئات إداریة مستقلة 
 .تختص بضبط النشاطات التي كانت في الأصل حكرا على السلطة التنفیذیة

الاقتصادیین وهذه السلطات الإداریة المستقلة ن النزاع بین مختلف المتعاملین والاعوان ولأ
أمر مفترض وقائم، كما أن هذه الهیئات لها طبیعة إداریة كان لابد من وجود رقابة للقضاء 

 .الإداري اتجاه أعمال وقرارات هذه الهیئات

إلا أنّ كثرة الهیئات الإداریة المستقلة في مجالات النشاط الاقتصادي وتزویدها بسلطات 
یؤدي إلى خلق قواعد جدیدة ومتخصصة، وتختلف هذه القواعد من هیئة لأخرى، وأحیانا نجد كثیرة 

أنّ المعاییر الأساسیة لتكییفها كهیئات إداریة مستقلة والضمانات الأساسیة لیست مهمة أمام كلّ 
الهیئات، قد یكون هذا النقص في تكریس المعاییر والضمانات القانونیة متعمدًا، ویمارس تحت 

وكما یمكن تكییف ذلك بمثابة تقلید  طاء المرونة والسرعة لضمان فعالیة الضبط الاقتصادي،غ
انتقائي أي المشرع في هذه الحالة عندما یأخذ ذلك من المشرع الغربي ینتفي كلّ ما یتعّلق 
بالضمانات الأساسیة لحقوق الدفاع، كما یقلص من استقلالیة هذه الهیئات، وذلك بتردد انسحاب 

لطة التنفیذیة من سلطة اتخاذ القرارات في المجال الاقتصادي، لكن هذه الظاهرة تمسّ بحقوق الس
المتابعین أمام هذه الهیئات. وتؤسس حالة عدم الاستقرار القانوني، إّنها فوضى الهیئات الإداریة 

 المستقلة في المجال الاقتصادي.

ة هو إعادة النظام لهذه الهیئات، دور رجل القانون أمام فوضى الهیئات الإداریة المستقل
بفضل مجهود یتمّثل في هیكلة المعطیات التي وّلدها تطور النظام القانوني، ویكون ذلك بخلق 
قانون جدید ومستقل، وهو قانون الضبط الاقتصادي. في هذه الوحدة الجدیدة من القانون یمكن 

عل القانون أكثر سهولة. وتوجد عدّة حلول إیجاد تقنین للهیئات الإداریة المستقلة، ونظام التقنین یج
 .لعملیة التقنین

إنّ تقنین الهیئات الإداریة المستقلة سوف یسمح أیضًا بتنسیق القواعد الخاصة بتوزیع 
الاختصاص القضائي للنظر في أعمال هذه الهیئات سواء القضاء العادي أو الإداري أمام تنوع 

ا إلى أیة جهة قضائیة یتجه، فیمكن مثلا وضع مبدأ هذا الاختصاص یجد المتقاضي نفسه محتارً 
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عام وهو اختصاص القضاء الإداري، وكاستثناء اختصاص القضاء العادي، عندما یتعلق الأمر 
بالسلطة القمعیة، وفي الوقت نفسه یسمح هذا التقنین بتوحید القواعد المتعلقة بكیفیات تقدیم 

 .الطعون وسلطات القاضي عند النظر في الدعوى

فالسلطات الإداریة المستقلة تعتبر ذات أهمیة كبیرة في ضبط الاقتصاد وتكریس المشرع 
لفكرة الضبط في المجال الاقتصادي كان لابد منه لمسایرة التطورات والتحولات الراهنة وللاستجابة 
للمتطلبات اقتصاد السوق حیث تلعب هذه الهیئات دورا حیویا في مجال اختصاصها اذ تعتبر 

 .ة لتحدیث الإدارة الجزائریةبدای

في موضوع مذكرتنا من الطبیعة القانونیة واستقلالیة السلطات  الیه ترقطمن خلال ما ت
الإداریة المستقلة وتوضیح الاختصاصات الممنوحة لها وكذا دور القاضي في الرقابة على قراراتها 

 :استنتجنا مجموعة من النقاط الجوهریة المتمثلة فیما یلي

للوصایة ولا رغم من عدم خضوع السلطات الإداریة المستقلة لا للسلطة الرئاسیة على ال –
الا ان التدقیق في النصوص القانونیة المتعلقة بها نجد أن هذه السلطات تتبع  الإداریة،

وهذا ما یجعلها  الوظیفیة،السلطة التنفیذیة تبعیة شدیدة سواء من الناحیة العضویة أو 
 .استقلالیة نسبیة

لطات الإداریة المستقلة أجهزة تم انشاءها كأسلوب جدید لتدخل الدولة في مجال السوق الس –
والاقتصاد وكذا مجال الحریات العامة، وأن منحها لخاصیة الاستقلالیة تأكید على نوع من 
المصداقیة والشفافیة المصطنعة، وهذا من أجل محاولة استرجاع ثقة المواطنین في الإدارة 

 .دولةالكلاسیكیة لل
رغم وجود النصوص التأسیسیة للسلطات الإداریة المستقلة الا أنها لا تكفي لحل النزاعات  –

وتحدید الاختصاص القضائي لوجود العدید من النقائص ذلك لان المشرع لم یأخذ مواقف 
 .واضحة اتجاه بعض الإجراءات ما ینتج عنه صعوبات في حل المنازعات

تقلة تخضع لرقابة القضاء العادي أمام مجلس الدولة منازعات السلطات الإداریة المس –
كقاعدة عامة، باستثناء بعض منازعات مجلس المنافسة التي تخضع لرقابة الغرفة التجاریة 

 .لدى مجلس قضاء الجزائر وهذه الازدواجیة متبناة من التجربة الفرنسیة
الإداریة المستقلة المشرع أعطى للقاضي الإداري سلطات هامة في حالة امتناع السلطات  –

 .عن تنفیذ الاحكام فله أن یوجه أوامر مع تحدید التنفیذ وكذا فرض غرامة مالیة
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ونظرا لأهمیة السلطات الإداریة المستقلة وعائدها الإیجابي عن الشریان الأساسي في الدولة وهو 
 :من النقاط تتمثل في مجموعةالمجال الاقتصادي اقترح 

الإداریة للسلطات الإداریة المستقلة بصریح النص والقانون وإعطاء الاعتراف بالمسؤولیة  –
 .الاختصاص لمجلس الدولة

نظرا لكثرة النصوص المؤسسة للسلطات الإداریة المستقلة واختلاف الإجراءات، اقترح  –
 .توحیدها في قانون موحد
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